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 ص الملخ
يعد التوريق من الأدوات المالية المعمول بها في المؤسسات المالية التقليدية على نطاق واسع؛  

نظراً لما يحققه من مزايا نوعية في عمليات التمويل، ويقابله مصطلح التورق في المؤسسات المالية 
 الإسلامية.
ن مدى ملاءمة تطبيق وتأتي هذه الدراسة لتوضح علاقة التوريق بحوالة الحق من خلال بيا 

أحكام هذه الحوالة على التوريق، وذلك في إطار مقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني؛ بغية 
الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تلافي أوجه القصور التي شابت النظام القانوني الذي يحكم إجراء 

الإطار الفقهي والقانوني لعملية التوريق يكمن ن تبين للدراسة أعملية التوريق من خلال حوالة الحق. وقد 
نتقال ملكية الأصول من الباد  للتوريق االدائن الأصلي لا في هذه الحوالة؛ كونها وسيلة مشروعة

المحلي( إلى المصدر له االدائن الجديد المحال إليه(؛ علاوة على ملاءمة أحكامها للتطبيق على 
 التوريق.
إجازة حوالة الحق بشروط معينة تحت مسمى بيع الدين بتغير الدائن وقد انفرد الفقه المالكي ب 

الأصلي، وقد نص قانون صكوك التمويل الإسلامي ونظامه الأردني على الأخذ بحوالة الحق كوسيلة 
لتداول هذه الصكوك من خلال التوريق؛ رغم أن المشرع الأردني لم يعالج أحكام حوالة الحق في القانون 

 الذي دفعنا إلى إسقاط القواعد ذات الصلة بالحوالة على موضوع هذه الدراسة.المدني، الأمر 
وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الأردني بوضع قواعد خاصة بحوالة الحق لتطبيقها  

على التوريق، وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالدراسة الواردة في قانون الشركات، وقانون 
 مالية، وقانون صكوك التمويل الإسلامية بما يتناسب مع عملية التوريق.الأوراق ال

Abstract 

  The securitization of force in the traditional financial institutions and 

financial instruments on a large scale; due to the achievements of the 

advantages of quality in financing operations, offset by the term securitization 

in Islamic financial institutions. 

  The present study describes the securitization relationship wire transfer 

right through the statement of the appropriateness of applying the provisions of 

this transfer on securitization, in a comparative framework between the Islamic 

jurisprudence and law of Jordan; in order to come up with results and 

recommendations that will avoid the shortcomings that marred the legal system 

governing the conduct securitization process through Money right. The study 
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has shown that the framework of jurisprudence and the legal process of 

securitization lies in this assignment; as a legitimate means to transfer 

ownership of the assets of the initiator of securitization (the local original 

creditor) to the source to him (the new creditor assignee); as well as convenient 

provisions applicable to securitization. 

  Fiqh al-Maliki has himself leave the assignment of rights to certain 

conditions under the name of selling religion change the original creditor, and 

Islamic financing instruments of the law and the rules of the Jordanian text on 

taking assignment in receivables as a means of trading in these instruments 

through securitization; despite the fact that the Jordanian legislature did not 

address provisions of the assignment of rights in civil law, which led us to drop 

the relevant rules of the assignment on the subject of this study. 

  The study recommended the need for the Jordanian legislator put special 

assignment in receivables rules to be applied to the securitization, and modify 

some of the legal texts related to the study contained in the Companies Act, the 

Securities Law, the Law on Islamic financing instruments in proportion to the 

securitization process. 
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 مقدمة:
الدولية، ظهور العديد من الأدوات و  الإقليمية رات التي شهدتها أسواق التمويلعدُّ من أهم التطو  ي   

 (1اظهر الت وريق :، ومن بينهات في الانتشار الواسع في الأسواق الماليةالمالية الحديثة التي أخذ
 جود ليصبح من أهم أدوات التمويل( إلى الو Titrisation( ويسمى أيضاً بالت سنيد اSecuritizationا

 الأقل تكلفة؛ يهدف الى توفير السيولة النقدية اللازمة من خلال نقل ملكية الأصول مع ضماناتها.
" في لتورقمصطلح "اويقابله وقد شاع هذا المصطلح "الت وريق" في المؤسسات المالية التقليدية،  

ن كان الفرض متقارباً بينهما، إلا  أن المضمو  ن متباين إلى حد المؤسسات المالية الإسلامية، وهو وا 
 .(2اكبير، وهكذا ينبغي أن يكون

أن أول عملية توريق قد حصلت في الولايات المتحدة ، من الناحية التاريخية هذا ونلاحظ 
الأمريكية في مطلع السبعينات، وكان غرضها حل مشكلة القروض الإسكانية العقارية، ومن ثم  انتقل 

ة الثمانينات، وبخاصة في بريطانيا وفرنسا، ثم إلى كندا واستراليا نشاط التوريق إلى الدول الأوروبية في فتر 
م( على العقارات المرهونة 1771-1791ونيوزلندا والسويد، وقد اقتصرت عمليات التوريق بين الفترة من ا

 .(3اوقروض السيارات والبطاقات الائتمانية، ثم توسعت بعدها لتشمل معظم التدفقات النقدية
م توسعاً كبيراً في 2112شهد بداية عام أخذ دوره في السنوات الأخيرة،  فقد يق يوبدأ التور  

، وخاصة منطقة الخليج العربي التي تشهد وحتى يومنا هذا المالية  في منطقة الشرق الأوسطسواق الأ
  نمواً عقارياً ضخماً يدعم نشاط التوريق الذي لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة من العالم.

إذ يمثل انتقال الحق وضماناته في الت وريق  ؛حوالة الحق ب الت وريقوضح علاقة تل هذه الدراسة أتيتو    
 من خلال حوالة الحق، الخطوة الأولى نحو إتمام عملية الت وريق.

  :ومشكلتها الدراسة أسئلة
على ، يمكننا صياغتها أسئلةيدور البحث في موضوع علاقة حوالة الحق بالت وريق حول عدة  

 :النحو الآتي
  ؟.من منظور الفقه الاسلامي  ما المقصود بالتوريق أ.
ما آلية عمل التوريق ؟ وهل ثمة اختلاف في هذه الآلية بين التوريق بمفهومه الاسلامي  .ب

 والتوريق التقليدي؟.
ذا ما أ   القانون الأردني ما مدى إمكانية الأخذ بنشاط الت وريق في .ج ا ذه في بالتوريقخذ ؟. وا 

 فبأي آلية يمكن نقل ملكية الأصول في هذا النشاط ؟.، القانون
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 .د
 
   .ه

موقف حقيقة  وسيلة ناجعة لنقل ملكية الأصول في التوريق ؟. وما  حوالة الحقتعدُّ   هل
  .ازاءها؟ ردنيالفقه الاسلامي منها؟. وما هو موقف القانون الأ

الت وريق بحوالة الحق؟. و ما ضمانات  ماهي الآثار المترتبة على نقل ملكية الأصول في
 ادارة مخاطر آثار هذه الحوالة فقها وقانونا؟. 

المناسبة للتساؤلات التي ، تكمن في إيجاد الأجوبة هذه الدراسةإن المشكلة الكامنة وراء اختيارنا لموضوع 
 إن شاء الله تعالى. –القيام به آنفاً، وهذا ما سنحاول ذكرنا 

 :سةالدرانطاق موضوع 
قانونية تؤخذ بعين الاعتبار لضمان انتقال  فقهية و يقوم نشاط الت وريق بالضرورة على جوانب 

ملكية الأصول، ومن ثم لا بد من وجود آليات للت وريق تكفل حقوق كافة أطراف نشاط الت وريق، ومن بين 
الحق مع ضماناته من  (، التي تعدُّ من أهم الآليات لانتقالAssignmentهذه الآليات، حوالة الحق ا

القانوني للت وريق، وعلى تسليط الضوء  طار الفقهي والإ على دراستنادائن إلى آخر، لهذا يقتصر نطاق 
هذه قانونية لانتقال ملكية الأصول في الت وريق، ومن ثم يخرج من نطاق  شرعية و على حوالة الحق كآلية

 :الدراسة
( باعتبارهما آليتين participation-Subا (5افرعية(، والمشاركة الNovationا (4االتجديد أ.

 لنقل ملكية الأصول في الت وريق.
حوالة الدين، إذ أن حوالة الحق هي المعنية في دراستنا هذه، ولا محل للتعرض لموضوع  ب.

 حوالة الدين في إطار عملية التوريق.
به تخرج عن نطاق هذه  ترتبط محاسبيةالبعد المحاسبي للت وريق، إذ للت وريق جوانب  ج.

 .(6االدراسة
 :الدراسةأهمية 

 ، في الآتي:هذه الدراسةموضوع  أهميةتكمن  
 أ.
 

نظراً لما تواجهه الدول النامية، ولا سيما الأردن، من تحديات كبيرة قد تؤثر على النمو 
افتقارها الاقتصادي فيها، ليس أقلها ارتفاع كلفة رأس المال، والمديونية العامة المتزايدة، و 

بالبحث عن  الحكومة الأردنية مؤخراً إلى أسواق مالية فاعلة؛ وأمام هذا الواقع، فقد شرعت 
من خلال طرح سندات أذونات  السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات، ومن بينها الت وريق

 .الخزينة للتداول
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م دخلًا نظرياً لدراسة  ، تكمن في أنه يعدُّ لموضوع الدراسة أهمية نظرية  ومن جانب آخر، فإن .ب
المثارة بشأن الت وريق، كتحديد مفهومه وتمييزه عن غيره،  الفقهية والقانونيةالعديد من المسائل 

وبيان أنواعه وعناصره وآلية عمله، وحكم التعامل به في الفقه الإسلامي، وموقف القانون المقارن 
ل ملكية الأصول من الباد  للت وريق إلى منه، وكذلك بيان مدى فاعلية حوالة الحق كآلية لانتقا

 المصدر.
 .ج
 
 
 
        .د

من تنظيم خاص بالت وريق، ومن هنا تنبع الأهمية  اخالي قد جاء نظراً لأن القانون الأردني
مع الت وريق، وذلك  هذا القانون آلية تعاملتكمن في بيان والتي ، هذه الدراسةالعملية لموضوع 

، وكذلك في اقتراح في هذا الشأن العامة نية تطبيق القواعد امن خلال دراسة مدى إمكا
الفقه وبما لا يتعارض مع أحكام  القواعد التي تقتضيها بعض الجوانب الخاصة في الت وريق

 .الإسلامي
طار بحثنا وفي حدود إكما تأتي أهمية هذه الدراسة من جهة مصادرها؛ اذ لم نقف في 

عن ضبط  ، فضلاً فقهية مقارنة بالقانونع في دراسة طلاعنا على من تناول هذا الموضو إ
دراسة في  -الت وريق أحكام حوالة الحق على تطبيق مدى ملاءمة ا العنوانالموضوع بهذا 

وعليه فان هذه الدراسة تعمق الأهمية الموضوعية لدور   .الفقه الإسلامي والقانون الأردني(
وبخاصة في المعاملات المالية  ؛لها حوالة الحق في التوريق، كما تبين الأثر العملي

 المعاصرة، بالأضافة لبيان كيفية اجراء التوريق من خلال هذه الحوالة.
 :الدراسةأهداف 

مسألة بيتمثل في اثراء الفكر الفقهي والقانوني المعاصر  ،هذه الدراسة إجراءإن الهدف الجوهري العام من 
، وذلك من خلال المساهمة في تحرير الأسس وتأصيل وريقومدى ارتباطها بالتالتوريق ودور حوالة الحق 

المفاهيم الشرعية  والقانونية، وتقرير الضوابط الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، مع التطبيق على 
 على وجه يحقق المصالح الدينية والدنيوية لنشاط التوريق.و حالات معاصرة؛ 

  الآتي: للدراسة، فيمكن ابرازها في الآخرى وأما الأهداف
بيان مفهوم الت وريق، وبيان الفرق بين الت وريق بمفهومه الإسلامي والت وريق بمفهومه  أ.

 التقليدي.
 بيان حكم الت وريق في الفقه الإسلامي. ب.
 من الت وريق. الأردني تسليط الضوء على موقف القانون ج.
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التوريق المعمول به راتيجي عن استلصيغ التمويلية الاسلامية كبديل الأخذ بابيان أهمية  د. 
المالية التقليدية المبني على الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل مقارنة في المؤسسات 

 مع التوريق وفقا للنظام المالي والاقتصادي الاسلامي .
 :الدراسةمنهج 

 ثلاث مناهج متداخلة فيما بينها: هذه الدراسةسنتبع في  
من المسائل المثارة بشأن موضوع الأردني القانون موقف سنوضح ه منهج مقارن: وبموجب أ.

هذا في ؛ بغية الوقوف على جوانب القصور التشريعي لذي يخدم موضوعهاوبالقدر ا الدراسة،
وتأتي هذه الدراسة أيضاً تقدم فائدة علمية.  توصيات، وللخروج بنتائج و تلافيها بهدف؛ القانون
 الشريعة فقهاء ك أنه مما يستلفت النظر في هذا الخصوص أنمع الفقه الإسلامي؛ ذل مقارنة

ه لنا فهماً متطو راً للت وريق، أقاموه  واقد مو الأنظار إلى هذا الموضوع،  واالإسلامية الغر اء قد وج 
 على أسس وقواعد مستوحاة من مصادر التشريع الإسلامي.

في  الدراسةتناولت موضوع  منهج تحليلي: حيث سنقوم بتحليل النصوص القانونية التي ب.
، اجتهادات محكمة التمييز الأردنية، مسترشدين باجتهادات القضاء، وخاصة الأردني القانون

 ومستعينين بآراء الفقه القانوني، جاهدين لإبراز رأينا بشأنها.
 ج.
 
 

منهج وصفي: ويتمثل بالرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي؛ لدراسة القواعد والأحكام ذات 
 أصول في القرآنفيها ، وفيما إذا كان لبعض المسائل المطروحة الدراسةالعلاقة بموضوع 

أو مواقف الفقهاء  قوال الصحابة رضوان الله عليهم،، أو أالنبوية الشريفة ، أو السنةالكريم
 المعاصرين.و  ،ينلمتقدما
 :الدراسةخطة 

إلى مقدمة،   هافقد ارتأينا أن نقسم، اسةهذه الدر في ضوء ما تقد م، ولتحقيق الأهداف المرجوة من  
 ومبحثين، وخاتمة، وذلك من خلال الخطة الآتية:

 المقدمة: وقد تم توضيحها من خلال الفقرات السابقة.
والقانون  الفقه الاسلامي   المبحث الأول. مفهوم الت وريق في ضوء أحكام

 .الأردني
لكية الأصول بالت وريق في حوالة الحق كوسيلة لنقل مأحكام المبحث الثاني: 

 والقانون الأردني.ضوء أحكام الفقه الاسلامي 
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الخاتمة: وفيها بينا أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال 
 الدراسة.

 المبحث الأول
  والقانون الأردنيمفهوم التّوريق في ضوء أحكام الفقه الاسلامي 

 مفهو الت وريق، لابد من بيان م ملاءمة تطبيق أحكامها على  حتى نفهم دور حوالة الحق ومدى      
 بيان آليةكمسألة أولية من شأنها  ؛الت وريق، وذلك من خلال التعريف به، وبيان مدى مشروعيته، 

 من خلال هذه الحوالة.التطبيق العملي لنشاط الت وريق 
 :ما؛ همطلبينوفي ضوء ما تقد م، فإننا سنقسم هذا المبحث إلى  

 التعريف بالت وريق. مطلب الأول:ال
 مدى مشروعية الت وريق. المطلب الثاني:

 تباعاً.لبين المط ينوسنبحث هذ

 المطلب الأول
 التعريف بالتّوريق

إن التعريف بالت وريق يقتضي منا، بيان معناه، ، ومن ثم بيان أنواعه، وكذلك بيان العناصر  
 لى آلية عمله.الرئيسة في عملية الت وريق، وكذا الوقوف ع

 فروع. أربعةوسنبحث هذه المسائل في 
 الفرع الأول: معنى الت وريق:

 سنتناول معنى الت وريق لغة، ومن ثم نوضح معناه اصطلاحاً. 
 أولًا: معنى الت وريق لغةً:

هو طلب النقود من الفضة، ويقال استورق الرجل، أي طلب  –بكسر الراء  –الت وريق: ورق الوَرِق       
رِق فهو م سْتورِق  الوَ 

والتور ق: االوَرق( الد راهم المضروبة، وكذلك الرقة ، والهاءَ من الواو، ورجل اوَر اق(  .(9ا
بل. والم سْتورِق : الذي يطلب الوَرِق كثير الد راهم. و االوَرَق ( بفتح الراء، المال  من دَرَاهِم وا 
 .(2ا

مفهوم إلى طلب النقد سواء أكان فضة، أم فأصل الت وريق طلب النقود من الفضة، ثم تحول ال 
كان ذهباً، أم كان عملة ورقية، فبقي أصل اللفظ مع شموله لكل أصناف النقد، وصار التوسع في مدلوله 

 .(7اتبعاً للتوسع في مفهوم النقد
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 ثانياً: معنى الت وريق اصطلاحاً:
، وبعد ذلك نبي ن معناه في  وناالإسلامي، ومن ثم نبين معناه قان سنوضح معنى الت وريق في الفقه 

 الفقه القانوني.
 . معنى الت وريق في الفقه الإسلامي:1

، أن الت وريق في الاصطلاح الفقهي عند كثير مونلمتقديبدو لنا من خلال استقراء كتب الفقهاء ا 
ن ذكر يكون في صورة من صور بيع العينة منهممن  الاسم في ولم ي عرف الت وريق بهذا  ،(11الم يذكر، وا 

 الفقه الإسلامي إلا لدى فقهاء الحنابلة، وقد سم اه فقهاء الشافعية بالزرنقة. 
فالت وريق عند الحنفية، ذكر على أنه صورة من صور بيع العِينة، يقول ابن الهمام: "ومن الناس  

ثوب من صو ر للعِينة صورة أخرى وهو أ ن يجعل المقرض والم ستقرض بينهما ثالث، فيبيع صاحب ال
الثوب باثني عشر من المستقرض، ثم إن  الم ستقرض يبيعه من الثالث بعشرة ويسلم الثوب إليه، ثم يبيع 
نما توسطاً  الثالث الثوب من المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويدفعه إلى الم ستقرض فتندفع حاجته، وا 

 .(11اموم اخترعه أكلة الربا"ثالثاً، احترازاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وهو مذ
: "أن يأتي شخص إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ه عندهمومن صور  

ويخاف من الربا، فيبيعه التاجر ثوباً يساوي عشرة مثلًا بخمسة عشر نسيئة، فيبيعه هو في السوق بعشرة 
 .(12افيحصل له العشرة، ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل"

أم ا الشافعية، فقد ذكروا الت وريق في مسألة العِينة والاستدلال على جوازها، حيث قاسوا بيع السلعة  
لغيره، وبيع السلعة التي اشتراها لأجل إلى غير بائعها الأول هو التور ق، ويسمى لبائعها الأول على بيعها 

وقد سموه  ،سلامي إلا لدى فقهاء الحنابلة الإ . ولم يفرد الت وريق باسم خاص في الفقه(13الديهم بالزرنقة
البهوتي: " . . . ومن احتاج لنقد  قال االتورق(، وهو المصطلح الأدق بمفهومه الاسلامي، وفي هذا

 .(14افاشترى ما يساوي ألفاً فأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به نصاً، ويسمى التور ق"
ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس نص  المرداوي: "لو احتاج الرجل إلى نقد، فاشترى قالو  

. وجاء أيضاً في كشاف القناع: "ولو احتاج (15اعليه، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وهي مسألة التور ق"
إنسان إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك، نص  عليه، وهي أي هذه المسألة 

 .(16اورق وهو الفضة، لأن مشتري السلعة يبيع بها"تسم ى: امسألة الت وريق( من ال
نما ذكروه ضمن بيوع الآجال. فقد جاء في الشرح   هذا ولم يذكر المالكية الت وريق بمسماه، وا 

كقول بائع لمشترٍ خذ مني ابمائة ما( أي سلعة ابثمانين( قيمة لما فيه من رائحة الصغير: "كخذ" أي 
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مور هذا ربا، بل خذ مني تري سلفني ثمانين وأرد لك عنها مائة، فقال المأالربا، ولا سيما إذا قال له المش
 .(19ا"بمائة ..
فالمالكية نصوا على الكراهة في صورة الت وريق، وذلك كونها رائحة الربا، فهي الزيادة في الثمن  

 .(12الأجل الأجل
مي لم يكن معروفاً بهذا الإسلابمفهومه  وهكذا يتضح لنا من خلال ما تقد م بيانه، أن الت ورق  

الاسم إلا عند الحنابلة، ومعظم الفقهاء ذكروه ضمن بيوع العِينة والآجال في الصور التي ذكروها، وهو 
عدم رجوع السلعة إلى الأول وحاجة المستورق إلى النقد، فيشترط في الت وريق أن تباع السلعة لغير بائعها 

لا كان من العِينة التي ترجع فيه  ا السلعة إلى بائعها الأول.الأول، وا 
أما مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، فقد عر ف "الت وريق" بأنه: "شراء سلعة في  
. وجاء (17االمشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد االورق("البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع حوزة 

بأن: "الت وريق الإسلامي،  ،من منظمة المؤتمر الإسلامي في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق
هو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات اأعيان، أو 
منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون( قائمة فعلًا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة 

ر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه". أما الت وريق التقليدي فهو تحويل الديون إلى أوراق الاكتتاب، وتصد
مالية اسندات( متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها، ولا 

 .(21ا"يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعاً 
سواء التابع لرابطة العالم الإسلامي، أم المنبثق من  –قه الإسلامي يتبين لنا أن تعريف مجمع الف 

نما ذكر حصوله  –منظمة المؤتمر الإسلامي  للت وريق لم يذكر حاجة الم ستوْرق اطالب الت وريق( للنقد، وا 
 على النقد سواء كان بحاجة للنقد، أم لا.

أنها قد اشترطت حاجة  -بيانهاالسابق  –والملاحظ من الصور التي ذكرها الفقهاء للت وريق  
وفي ضوء ما سبق، يمكننا القول، بأن مفهوم الت وريق في الفقه الإسلامي، هو أن يلجا  الم ستورق للنقد.

شخص بحاجة إلى نقد ولا يجد مَنْ يقرضه إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيع 
بثمن أقل مما اشتراه، ويحصل على الثمن نقداً ودون أن السلعة إلى شخص آخر غير الذي اشتراها منه 

 يكون هناك تواطؤ بين الأطراف الثلاثة مما يمكنه من الحصول على النقد.
 :قانوناً معنى الت وريق  -2
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نما اكتفالقانون الأردني عنى ي  لم   النظام القانوني القابل للتطبيق  ببيان ىبتحديد معنى للت وريق، وا 
 على هذا النشاط.

المادة الثانية من قانون توريق القروض  تعريفا للتوريق فيوللفائدة العلمية نشير الى أننا وجدنا  
: "هو بنصها، م 21/2/2116هـ الموافق 1429محرم  21مؤرخ في ( 15 – 16الر هنية الجزائري رقم ا

 عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية، وتتم هذه العملية على مرحلتين:
 نازل عن القروض الر هنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى.ت -
 هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الر هنية". قيام -

م الخاص 2115( لسنة 22وكذلك ما ورد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي السوري رقما  
ت التأجير التمويلي، بأن التوريق هو :" اصدار أوراق مالية قابلة للتداول مقابل بترخيص شركا

 أصول تملكها الشركة المرخصة على شكل مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة".
لمضمون محل  ماالصواب؛ لعدم شموله ماقد جانبه ما، نلاحظ أنهينالتعريفين باستعراضنا هذ  

م الت وريق ينبغي أن يكون شاملًا؛ لأن الأصول محل الت وريق لا تقتصر فقط على الم عرَّف؛ ذلك أن مفهو 
نما تشمل معظم التدفقات النقدية والأوراق المالية، القروض الر هنية وغير النقدية؛ كما أنهما غفلا الغاية  وا 

ستحسن أن يضع . لهذا، فإننا نرى أنه من غير المالأساسية من التوريق، وهي  توفير السيولة النقدية
نما يفضل ترك أمر تعريفه للفقه القانوني والقضاء؛ حتى يمكننا نصوصهتعريفاً للت وريق في  القانون ، وا 

من مجاراة التطو رات التي تشهدها أسواق التمويل الدولية فيما يخص أنواع الأصول الم ورقة، خاصة أن 
عاً في الذمم المدينة أو الديون القابلة للت وريق هذه الأصول تشهد وحتى يومنا هذا نمواً ملحوظاً كماً ونو 

التدخل لتعديل القواعد بالتي تطرحها مؤسسات مالية، لا سيما المصارف منها، الأمر الذي قد يدفع 
وهذا برأينا سيكون عبثاً قانونياً، بل فوضى قد تؤدي إلى عدم استقرار وهذه التطو رات، القانونية بما ينسجم 

ة التي من سِماتها الاستقرار والثبوت، لذا نرى ترك أمر تعريف الت وريق يتكيف مع القاعدة القانوني
القانوني والاجتهادات و التطو رات التي تشهدها أسواق التمويل الدولية، مع الإكثار من التحليل الفقهي 

 القضائية في هذا الخصوص. 
 معنى الت وريق في الفقه القانوني: -3
القانوني تعريف الت وريق، حيث ع رف تارة بأنه وسيلة للتمويل المرك ب تقوم  حاول العديد من الفقه  

فيه المؤسسة بتجميع حصصها من العوائد المالية المختلفة ومن تحويلها انقل ملكيتها( إلى مستثمرين 
 .(21اسواء كانت تلك الحوالة مدعومة بضمانات إضافية أم لا
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متخصصين في مجال العلوم المالية والمصرفية، حيث بينوا إلا  أن هذا التعريف انتقد من قبل ال  
نه، وعلى الرغم من أن النتيجة النهائية للت وريق تتمثل في توفير السيولة النقدية، إلا  أن إسناد وصف أ

"وسيلة للتمويل المرك ب" هو في غير مكانه، حيث أن بيع جزء من العوائد لا يعد  تمويلًا بالمفهوم 
 .(22اذه العوائد تعد  جزءاً من الموجودات أصلًا لدى المؤسسة أو المصرفالمصرفي، لأن ه

وع رف تارة أخرى، بأنه آلية لتحويل الموجودات المالية من الم قرض الأصلي االباد ( إلى   
، أو  (23ا(SPVأو مؤسسة ذات غرض خاص ا الباً عن طريق الشركات الماليةالسوق، والذي يتم غ

تحويل الأصول محل إلى بيان آلية إلا  أن هذا التعريف يفتقر . (24اهذا العمل المصارف المتمرسة في
 الت وريق إلى السوق، أي أنه لم يبين لنا أن هذه العملية تتم من خلال إصدار أوراق مالية مقابلعملية 

 تلك الأصول.
وعة من أن الت وريق، هو إصدار أوراق مالية اأسهم وسندات( مضمون بمجم (25اويرى البعض  

الحقوق المالية امحفظة الت وريق( مستقلة عن الجهة المنشئة لهذه المحفظة، وتعطي هذه الأسهم أو 
 السندات لحملتها حق الأولوية على جميع الحقوق المالية والعوائد التي تنشأ عن هذه المحفظة.

ن كان مفصلًا من حيث بيانه للآلية التي تقوم عليه نلاحظ   ا عملية الت وريق، أن هذا التعريف وا 
وهي توفير والضمانات التي تكفل حماية أطرافها، إلا  أنه أغفل الغاية الأساسية من عملية الت وريق، 

عر ف الت وريق، بأنه آلية لتوفير السيولة النقدية  حينما (26االسيولة النقدية، وهذا ما لم يغفل عنه البعض
الأصلي االباد   الدائنة مقابلة لتلك الأصول من عن طريق تحويل الأصول المالية إلى أوراق مالي

، والذي يتم غالباً من خلال المؤسسات المالية أو المؤسسات الدائن الجديداالمصدر للتوريق(للت وريق( إلى 
 ذات الأغراض الخاصة.

التوريق، بأنه أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية ببحث  (29اف البعض الآخرهذا وقد عر    
مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز إئتمانياً ثم 

اب في شكل أوراق مالية، تقليلًا للمخاطر، تعرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكت
 وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للمؤسسة.

ه حيث أنه تعرض لتوضيح مفهوم لك نظراً لدقته ولشمولنميل إلى هذا التعريف؛ وذ نناإبدورنا فو 
 مزاياه وغاياته.ريق من منظور مالي وقانوني وأورد فيه آلية القيام بالتوريق، كما بين من خلاله التو 

تحويل خلاله  بأن "التوريق"، هو أسلوب قانوني يمكن من : وفي ضوء ما سبق، يمكننا أن نقول
الأسهم والسندات( قابلة للتداول في ير السائلة( إلى أوراق مالية سائلة االأصول اقروض وأدوات الديون غ
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، مضمونة بضمانات عينية ومالية ذات تدفقات نقدية مستمرة ومتوقعة، لتقليل مخاطر الأسواق المالية
ى المؤسسة المالية القائمة على هذه العملية خطر ن الوفاء لهذه الديون، بحيث تتلافالتأخير أو العجز ع

 الإفلاس.
 : أنواع التّوريق:نيالفرع الثا
ينقسم الت وريق إلى ثلاثة أنواع رئيسة، يختلف كل نوع عن الآخر بحسب المعيار الذي ي عتمد في  

 تقسيمه، وهي:
 ، وبدوره يصنف إلى:(22االنوع الأول: الت وريق وفقاً لنوع الضمان

 الت وريق بضمان أصول ثابتة. -1
 لة.الت وريق بضمان متحص لات آج -2

 ، هما:(27االنوع الثاني: الت وريق وفقاً لطبيعته، وفيه تنتقل الأصول بأحد طريقين
قيام الجهة أو الشركة منشئة محفظة الت وريق بحوالة كامل الحقوق ابيع المحفظة( لشركة أخرى  -1

 مستقلة متخصصة، وهي "شركة الت وريق"، التي تقوم بإصدار الأوراق المالية.
كة منشئة محفظة الت وريق بإصدار سندات الت وريق ذاتها، وتختلف فيما بينها قيام الجهة أو الشر  -2

مكانية فصل مدفوعات الأصل عن الفائدة.  وفقاً لدرجة التصنيف وسرعة الدفع، وا 
 ف إلى:صن، وبدوره ي(31االنوع الثالث: الت وريق وفقاً للجهة القائمة عليه 

بالت وريق  أيضا ، ويسمى هذا النوعونالمتقدمء وهو الذي تحدث عنه الفقها: البسيطالت وريق ا -1
، أو بالت وريق الفردي نسبة إلى أن الذين يمارسونه، وهم هؤلاء الفقهاءالفقهي نسبة إلى كتب 

الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقداً لطرف آخر غير  بغية ؛الأفراد
 البائع.

ئع ترتيب الحصول على النقد للمتور ق االمشتري(، بأن الت وريق المنظ م: وهو أن يتولى البا -2
يبيعه سلعة بثمن آجل، ثم يبيعها االبائع( نيابة عن المتور ق االمشتري( بثمن نقد لطرف آخر 
أقل من الثمن الأول، ويسل م الثمن النقدي للمتور ق االمشتري(. فيسمى البائع في هذه الحال 

وريق من تنظيم بين أطراف عدة، إذ يتفق البائع مع الطرف م نظ ماً؛ لما تقوم عليه عملية الت  
 .(31االآخر ليشتري السلعة نقداً بثمن أقل من السعر الآجل الذي اشترى به المتور ق

الت وريق المصرفي: وسمي بالمصرفي؛ نظراً لأن عملية الت وريق هنا تقوم بها المصارف، وكثيراً  -3
ولكن يمكن التمييز بينهما بأن الت وريق  المنظم.ما يستخدم هذا المصطلح ردفاً للت وريق 
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الآمر بالشراء، هو أن  المصرفي، هو توريق منظم يسبقه مرابحة للآمر بالشراء، حيث 
 أن المصارف لا تملك سلعاً ابتداءً. هو المتور ق، والسبب

 : العناصر الرئيسة في عملية التّوريق:الثالثالفرع 
ي قيلت بشأن الت وريق، والسابق بيانها، يتبين لنا أن الت وريق يقوم من خلال استقراء التعريفات الت 

 على عناصر رئيسة هي:
 أولًا: علاقة الدائنين الأصلية: 

وهي تعد  حجر الأساس الذي تقوم عليه عملية الت وريق، وهي تشكل بدورها الأصول موضوع   
مديونية، والأصول الضامنة للدين محل ، ويتجس د الد ين في هذه الأصول في صورة سندات (32االت وريق

. وغالباً ما يكون أطراف هذه العلاقة، هم الجهة أو (33االت وريق دائماً ما تكون أصول ذات قيمة مرتفعة
الشركة ابنك أو مؤسسة مالية( المنشئة لمحفظة الت وريق اوتسمى بالمقرض(، والمقترض سواء أكان 

 .(34احتى دولة(شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً اشركة أو 
، قد شهدت تطو راً ملحوظاً كماً في حوالة الحق جدير بالإشارة هنا إلى أن الأصول محل الت وريق 

أي تدفق مالي حتمي، أو شبه حتمي دون الحاجة بهذه الحوالة  ونوعاً، فأصبح يصلح أساساً للت وريق 
ن كانت عمليات الت وريق تقتصر على ألوجود علاقة الدائنية التقليدية بين الم قرض والم قترض، فبعد 

العقارات المرهونة وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية، توسعت لتشمل معظم التدفقات النقدية، إذ 
وصل تطو ر عملية الت وريق إلى توريق حقوق الملكية الفكرية التي تحمل في طياتها تدفق مالي حتمي أو 

 .(35اشبه حتمي
 ت المديونية:ثانياً: نقل ملكية سندا

فقد ذكرنا آنفاً، أن مجموع سندات المديونية، تشكل جزءاً مما ي عرف بالأصول محل الت وريق اأي  
الباد  للت وريق(، وهنا لا بد أن تتجه إرادة الدائن لنقل ملكية هذه الأصول إلى  الأصلي موجودات الدائن

(، أو Restructuringأو إعادة الهيكلة ا الغير. وقد يكون الغرض من ذلك، هو مواجهة التعث ر المالي،
حلال دين القرض طويل الأجل محل  الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل  تاريخ استحقاقها، وا 

 ، أو لتجنب ما ي عرف بمخاطر الإقراض، أو لتوفير سيولة نقدية أو لأي غرض آخر.(36اهذه الديون
الت وريق، الأولى نحو إتمام عملية العملية  ديونية الخطوة وتمثل عملية نقل ملكية سندات المهذا  

 كما سنرى تفصيلا في المبحث الثاني من هذه الدراسة. دات بحوالة الحقويتم نقل ملكية هذه السن
 ثالثاً: الجهة المصد رة اشركة الت وريق(:
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دار أوراق على إص –( SPVوهي غالباً تكون مؤسسة ا –إذ تعمل هذه الجهة االمحال إليها(  
مالية قابلة للتداول، وتكون هذه الأوراق مدعومة بضمانات مختلفة مساوية للأصول المشتراة من حيث 

 ، ليصار فيما بعد إلى طرح هذه الأوراق في الأسواق المالية، ومن ثم شرائها من قبل مستثمرين.(39االقيمة
ت وريق االم قرض أو الجهة، أو الشركة الباد  لل الأصلي وهنا لا بد من التنسيق الدقيق بين الدائن 

اشركة الت وريق(، وذلك لمراعاة  للتوريق( أو الجهة المصد رةا الدائن الجديد المنشئة لمحفظة الت وريق( وبين
إصدار الأوراق المالية ذات الفوائد بتواريخ استحقاق تتوافق مع تواريخ استحقاق سندات الدين 

 .(32االأصلية
 وراق المالية:رابعاً: ضمانات الأ

بمعنى أن تكون الأوراق المالية الصادرة من الجهة المصد رة اشركة الت وريق( مدعومة بضمانات  
؛ لتحفيز المستثمرين على شرائها بمخاطر (37اكافية، وذلك من خلال إنشاء ما يسمى بـ "محفظة الت وريق"

 .(41اائتمانية قليلة
الأصلي منة للوفاء بقيمة الأوراق المالية من الدائن وعلى الرغم من انتقال ملكية الأصول الضا 

الجهة المصد رة القائمة بالت وريق، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أنه في الدائن الجديد  الباد  للت وريق إلى 
معظم عمليات الت وريق يناط بهذه الجهة مهام إدارة واستثمار محفظة الت وريق وضماناتها أثناء إنجاز أو 

 .(41ايذ هذه العملياتتنف
 خامساً: المستثمرون احملة الأوراق المالية موضوع الت وريق(:

ي عرف المستثمر هنا "بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري الأوراق المالية الصادرة  
اسي، ما . ويكون شاغله الأسمن الجهة المصد رة اشركة الت وريق(، والتي يتم تداولها في الأسواق المالية

تدره هذه الأوراق من فوائد بمخاطر ائتمانية قليلة دون أن ي عنى كثيراً بالخطوات السابقة لعملية 
 .(42االت وريق"
وحتى يتسنى للمستثمر معرفة قيمة الأوراق المالية موضوع الت وريق والضمانات التي تستند إليها،  

، وتقوم هذه الوكالات (43االتصنيف الائتماني" ظهرت على الساحة المالية الدولية ما يسمى بـ "وكالات
المصدرة اشركة الت وريق( للأوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها قِبل بدور أساسي في تحديد قدرة الجهة 

حملة هذه الأوراق. كما وتضطلع هذه الوكالات بدور مهم في عملية الت وريق، حيث تقوم بتصنيف 
ارها من قبل الجهة المصد رة، والذي يتضمن: التقييم الواقعي لقيمة الأصول الأوراق المالية المطلوب إصد

محل الت وريق، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب، والتخطيط لبرامج الترويج 
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عداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية، وبيان فرص نجاح تسويق تلك الأوراق في  أسواق للاكتتاب، وا 
 .(44ارأس المال المحلية والدولية، وتحديد درجة المخاطر الائتمانية التي تواجهها

، كما توجد في (45ا(Moddy’s, Fitch, Standard and Poorومن أهم هذه الوكالات ا 
الوقت الحالي وكالات تصنيف ائتمانية إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية، 

 .(46الة الإسلامية الدولية للتصنيف  ومقرها مملكة البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيفمثل: الوكا
 :(49اسادساً: أمين الاستثمار

وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الأوراق المالية موضوع الت وريق،  
لة، وذلك على والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمان ات، وتقوم باستلام المبالغ المحص 

 .(42اأساس عقد الوكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار
 : آلية عمل الت وريق:الرابعالفرع 

بعد أن بينا العناصر الرئيسة التي تقوم عليها عملية الت وريق، فإن السؤال الذي يثور هو: ما  
 العملية لتنفيذ عملية الت وريق؟.الإجراءات 
التوريق إلى ربط الأصول االديون الأصلية( بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع هذه يهدف  

"محفظة التوريق"، ومن ثم تنفيذ بيع حوالة المحفظة، ثم إصدار أوراق  ـالأصول في شكل محفظة تسمى ب
إلى ن ثم يصار ، وم (47امالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها االضمانات المتعلقة بالأصول(

 .(51اطرح هذه الأوراق في الأسواق المالية وبيعها للمستثمرين
 ومن خلال هذا الهدف، يتضح لنا أن آلية التوريق تتلخص في الخطوات الآتية:  

تقوم المؤسسة المنشئة لمحفظة التوريق اغالباً ما تكون مصرف( ببيع بعض أصولها المضمونة  :أولاً 
تخرج هذه (؛ وذلك حتى SPVخصصة في شراء هذه الأصول، تسمى ب ابسعر مخفض إلى مؤسسة مت

 .(51ا(، بحيث تبتعد عن مخاطر إفلاس المؤسسة البائعةSPVالأصول من الذمة المالية للمؤسسة ا
تقوم المؤسسة منشئة المحفظة بنقل الأصول محل التوريق بضماناتها، والتي هي عبارة عن مديونية  :ثانياً 

 (.SPVبرهن أو ملكية لدى المؤسسة إلى المؤسسة ا على مدينين مضمونة
( أوراقاً مالية اغالباً ما تكون سندات بعلاوة إصدار( بقيمة تعادل قيمة SPVتصدر المؤسسة ا :ثالثاً 

 الأصول محل التوريق؛ وذلك للحصول على السيولة النقدية عن طريق بيعها للمستثمرين.
لسداد قيمة الأصول  (SPVالأوراق المالية تستخدمها المؤسسة ا قدية المحصلة من بيعالسيولة الن :رابعاً 

 .(52اللمؤسسة البائعة
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 ، هما:(53ا( ضرورة الاتفاق على أمرين جوهريينSPVيتعين على المؤسسة البائعة والمؤسسة ا :خامساً 
ضرورة التوفيق ما بين تواريخ استحقاق المتحصلات النقدية من المدينين وتواريخ استحقاق  -أ

 تثمرين لفوائد ديونهم.المس
ضرورة التوفيق ما بين قيم الفوائد المقررة على الديون الأصلية وقيم الفوائد على الأوراق المالية   -ب

 الموجودة بحوزة المستثمرين.
وفي ضوء هذه الخطوات، يطلق على المؤسسة المنشئة لمحفظة التوريق، والتي تقوم ببيع بعض   

(، SPV، أما المؤسسة ا "Originator ء للتوريق" أو "المنشىء للتوريق"البادى الدائن الاصليأصولها ب
صدار أوراق مالية تقابلها، قيطلق عليها اسم   "المصدرالدائن الجديد والتي تقوم بشراء هذه الأصول وا 

  (The) Issuer للتوريق
راق مالية من قبل بإصدار أو ة المركبة ابتداء من بيع أصول البادىء مروراً وتسمى هذه العملي       

 المصدر وانتهاء بشراء المستثمرين لهذه الأوراق بعملية التوريق.
وبرأينا فإن التوريق بمفهومه الإسلامي، اوالتي تقوم به المؤسسات المالية الإسلامية(، لا يختلف   

من حيث مثلًا(  لبنوكاوالتي تقوم به المؤسسات المالية التقليدية كا عن التوريق بمفهومه التقليدي
الأصول التي يمكن توريقها، إذ أن المفهوم  في طبيعة ،آنفة البيان؛ ذلك أن الاختلاف بينهماالخطوات 

الديون النقدية،  الإسلامي للتوريق يعد أكثر شمولًا؛ لأن الأصول محل التوريق فيه تشمل جميع أنواع 
المنافع والخدمات المباحة، مثل حقوق كالعقارات والطائرات مثلًا، وكذلك  المشروعةالموجودات العينية و 

 الانتفاع الناتجة عن عقود التأجير، أو ديون في ذمة العملاء ناتجة مثلًا عن بيوع المرابحة والمساومة
وغيرها، أو خليط مما سبق مع وجود قيود وضوابط شرعية  والاستصناع والمضاربةا المقارضة( والسلم

 خاصة على توريق ذمم البيوع المشروعة.

  لمطلب الثانيا
 وريقمدى مشروعية التّ 

وريق في الفقه الإسلامي، ومن البحث في مسألة مشروعية التوريق، يقتضي منا بيان حكم الت   إن    
 إزاء هذه المسألة. الأردنيثم بيان موقف القانون 

، نخصص الأول لبيان حكم التوريق في الفقه الإسلامي، فرعينلهذا، سنقسم هذا المطلب إلى 
 من التوريق. الأردنيبحث في الثاني موقف ون
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 :وريق في الفقه الإسلاميتّ الفرع الأول: حكم ال
لبيان الحكم الشرعي في  ونوكذلك الفقهاء المعاصر  -رحمهم الله -ونالمتقدم لقد تعرض الفقهاء  

 وقد بلغوا غاية الجهد سعياً إلى الإنابة عن حكمه في الشريعة الإسلامية. موضوعنا هذا،
د وقع الخلاف بينهم حول مشروعية التوريق، فمنهم من قال: أنه جائز، ومنهم من قال أنه وق
 غير جائز.

: الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب رخص فيه المتقدمين قال بجواز التوريق من الفقهاء نْ مَ فَ 
 ، واستدلوا بجوازه بما يلي:(54اإياس بن معاوية، وقال بجوازه أيضاً أبو يوسف

بَاعموم قوله تعالى: ا -أ مَ الرِّ وتعالى البيع إلا ما دل دليل  ، فأحل سبحانه(55ا(أَحَلَّ اللَّه  الْبَيْعَ وَحَرَّ
العموم في الحل في كلمة "البيع". والعموم هنا  بلفظتحريمه، حيث جاءت الآية الكريمة  على

 ما دل دليل على تخصيصه مستفاد من الألف واللام الدالة على استفراق جميع أنواع البيع، إلا
من العموم بتحريم أو كراهة، والتوريق من البيوع المشمولة بالعموم في الحل؛ بعدم ورود ما يدل 

 على حرمته، فبقي على الأصل، وهو الإباحة.
ل، والأصل في العقود والشروط الإباحة، إلا ما دل دليل على أن الأصل في المعاملات الحِ   -ب

يدخل في هذا؛ بعدم ورود دليل في كتاب أو سنة بتحريمه أو كراهته، ومن حرمته، وبيع التوريق 
 ثم من قال بالحرمة، هو الذي يطالب بالدليل على ما ذهب إليه لمخالفته الأصل.

د.موسى  ، و(56االشيخ عبدالله بن سليمان المنيع وريق من الفقهاء المعاصرينن فمنهم:أما المجيزون للت  
. وقد استدلوا على جوازه بما (57ا، ود. محمد تقي العثماني(52امحمد القرة داغي د.علي ، و(59اآدم عيسى

، وتوصلوا إلى القول: بأن بيع التوريق، هو بيع صحيح، مستوف متطلبات المتقدمين استدل عليه الفقهاء
 جوازه وصحته من شروط وأركان.

الحنفية والمالكية وابن تيمية وتلميذه  ، فهم:المتقدمين وأما القائلون بعدم جواز التوريق من الفقهاء  
ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد، بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة وكرهه عمر بن 

 .(61اعبد العزيز، وقال: التوريق أخية الربا: أي أصل الربا، وكرهه محمد بن الحسن الشيباني
المتعامل بالتوريق، أنما هو الحصول على النقود، وحيث وقد استدلوا على عدم جوازه، بأن قصد   

أن التوريق يؤول إلى شراء دراهم بدراهم زائدة، وأن السلعة واسطة غير مقصودة، فلا يكون جائزاً على 
قولهم؛ بأن الأمور بمالها كما تقول القاعدة الشرعية، ولأن من القواعد التي يقوم عليها التشريع الإسلامي: 
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في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني"، فالعبرة بالمقاصد والنيات، ولهذا لا بد من  "إن العبرة
 النظر إلى المقصد والغاية من التوريق.

: "إذا لم يكن للمشتري حاجة في السلعة، بل حاجته إلى الذهب - رحمه الله –ويقول ابن تيمية   
فهو لا شك في  أعاد السلعة إلى البائع،ي احتاج إليها، فإن والورق، فبشتري السلعة ليبيعها بالعين الت

ن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم يعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه  تحريمه، وا 
  .(61االتوريق"
أنه حر م الصورة التي ترجع فيها السلعة إلى البائع  –رحمه الله  –والملاحظ من قول ابن تيمية  

 .(62الأول، والتي سبق أن ذكرناها، تحت اسم بيع العِينةا
ومَنْ قال بعدم جواز الت وريق من الفقهاء المعاصرين: الشيخ عبد الله بن محمد بن حسن  
والشيخ سامي بن  ،(65ا، والشيخ حسين حامد حسين(64ا، والشيخ أحمد بن علي السالوس(63االسعيدي

وقد توصلوا إلى القول: بأن الت وريق ربا صريح  ،(69االأمين الضرير، والصديق محمد (66اإبراهيم السويلم
ذا كان الت وريق هو البديل للقروض الربوية فبئس البديل، وبئس المبدل منه.  محرم، وا 

رأيه في موضوع  –التابع لرابطة العالم الإسلامي  –هذا وقد أبدى مجلس مجمع الفقه الإسلامي  
رجب  15-11الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من  حكم الت وريق، وذلك في دورته

هـ، والذي جاء فيه: "أولًا: أن بيع الت وريق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم 1417
يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد. ثانياً: أن بيع الت وريق هذا جائز شرعاً وبه قال 

الأصل في البيوع الإباحة لقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" ولم يظهر في  ر العلماء، لأنجمهو 
 ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. هذا البيع رباً لا قصداً 
لا به على بائعها الأول تراها مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشثالثاً: جواز هذا البيع 

مباشرة ولا بالوساطة، فإن فعل، فقد وقعا في بيع العِينة المحرم شرعاً لاشتماله على حيلة الربا فصار 
 .(62اعقداً محرماً 

المنبثق من منظمة  –كما وتجدر الإشارة هنا إلى ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي  
في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة ادولة الإمارات العربية المتحدة( المنعقد  –المؤتمر الإسلامي 

م، بأنه: "يجوز الت وريق 2117نيسان اإبريل(  31-26هـ، الموافق  1431جمادى الأولى  5إلى  1من 
 ونالإسلامي االتصكيك(، وأنه لا يجوز أن يتخذ القول بجوازه ذريعة أو حيلة للربا، أو حيلة لتصكيك الدي

 .(67ا"وتداولها، كأن يتحول الت وريق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع
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فهذه قرارات مجمعية تبين لنا جواز الت وريق وفقاً للضوابط الشرعية، ولا ريب بأن هذه القرارات  
نالت القبول من عامة الفقهاء المعاصرين؛ لأنها مبنية على تأصيل فقهي تشهد له الأدلة النصية 

 العقلية، كما يقتضيه فقه الواقع الذي هو معدن الفقيه في البحث والدراسة.و 
الإسلامي يعدُّ جائزاً لعموم قوله  فهومهأن الت وريق بم – أعلموالله تعالى  –والذي يظهر لنا  
بَا(تعالى:  مَ الرِّ الأول، فلا يكون مشابهاً  ، وكذا لكون السلعة لا تعود إلى البائع(91ااوَأَحَلَّ اللَّه  الْبَيْعَ وَحَرَّ

من لبيع العِينة بحال. هذا بالإضافة إلى كون الحاجة تقتضيه، حيث أن المتأمل في هذه المسألة، يجد أن 
 أربع طرق: مهسيجد أما يةالنقدالسيولة  يحتاج

ن تيسر لبعض الناس، إلا    الأول: أن يجد مَنْ يقرضه القرض الحسن، والغالب أن هذا النوع من القرض وا 
 أنه لا يتوفر لأكثرهم.

 الثاني: أن يقترض قرضاً ربوياً، وهذا لا شك في تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.
 الثالث: أن يجد مَنْ يمنحه حاجته من المال عن طريق الهبة، وهذا لا شك أصعب من الطريقة الأولى.

 الرابع: أن يحصل على حاجته عن طريق الت وريق.
الت وريق، نجد أنه يعد  آلية ذات أثر فع ال في سبيل تحقيق الفلسفة الاقتصادية وبالنظر الدقيق إلى  
شرعية توفر القدرة على الانطلاق لنقد وتحصيله، وهو في الوقت ذاته يعد صيغة تمويلية لتوفير ا

 تمؤسساالو  للأفراد الإسلامية إلى ما فيه تحقيق مصالح الكسب والنماء للمدخرات النقديةبالاستثمارات 
 على السواء.

، يعد  بيعاً صحيحاً تتحقق فيه شروط البيع وأركانه، وليس بمفهومه الاسلامي كما أن الت وريق 
نما هو في الحقيقة بديل شرعي للتعامل الربوي المحرم.  صورة من صور الربا ولا ذريعة إليه، وا 

في قاعدته المشهورة وكذلك، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا ما أرساه الفقه الإسلامي  
. ويقوم الدليل على خلاف إباحتها، (91ااالأصل في المعاملات الإباحة حتى يقام الدليل على خلاف ذلك(

النبوية سنة الأو  الكريم كتابال فيإذا عارضت نصاً أو حكماً شرعياً ثابتاً، والحقيقة أنه لم يرد دليل 
  بتحريم الت وريق. 

كن التعامل مع الت وريق بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسلامية ونضيف إلى ما سبق، أنه يم  
 القائمة على الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. بسهولة أكثر من المفاهيم المصرفية التقليدية السائدة

وتأسيساً على ما تقد م، فإننا نرى بأن الراجح في حكم الت وريق، هو الحِل، مع وجود قيود وضوابط  
 ية خاصة على توريق ذمم البيوع المشروعة، ومنها:شرع
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 أن يتم من خلال ما يسمى بالتوريق الفردي بمفهومه الذي بيانه سابقا عند دراسة أنواع التوريق. -1
تعود السلعة مرة أخرى إلى صاحبها؛ لأن هذا  ق بأنعدم التواطؤ بين أطراف عملية التوري -2

 عنه شرعاً. يمنه وهذاالربا، التواطؤ، يجعل من التوريق حيلة للتخلص من 
 ألا  يكون القيام بعملية الت وريق على سبيل الاعتياد والاحتراف. -3
عند الشراء، هو الانتفاع بالسلعة، وليس مجرد الحصول أن يكون الغرض من عملية الت وريق  -4

 على النقد.
ة ومآله في نهاية أما التوريق المصرفي المنظم، فغير جائز؛ لما يرد عليه من تحايل على الشريع  

الحكم الشرعي لدائرة الأفتاء الأردنية في ردهم على حكم التعامل مع  الأمر الى الربا، وقد جاء في نص
فرع الأردن بشأن التمويل الشخصي :" ان ما تجريه بعض البنوك الاسلامية من  -مصرف الراجحي

ا؛ وذلك لأن المقصد الحقيقي من التورق المصرفي المنظم ما هو الا صورة من صور التحايل على الرب
هذه العملية هو الحصول على المال مقابل زيادة؛ حيث يقوم البنك بعملية شراء صورية لبضائع، ثم 

بمبلغ آجل، ومن ثم يقوم ببيعها مرة أخرى لطرف ثالث بمبلغ أقل من المبلغ الأول، للعميل  يبيعها 
مبلغ المؤجل، وهذا في حقيقته قرض ربوي وان كان في الحال، ويقيد عليه جميع الالمبلغ  ويعطي العميل 

 .(92اظاهره صورة من صور التورق، والله تعالى أعلم"
حول مشروعية  -ون، أم المعاصر ونلمتقدمسواء ا –وفي ظل الخلاف الواقع بين الفقهاء   

ة دون إخلال بأحكام الت وريق، فإن السؤال الذي يثور هو: ما هي الحلول البديلة لتلبية الحاجات الاقتصادي
 .الشريعة الإسلامية ؟ وبعبارة أخرى، ما هو البديل الإسلامي للت وريق ؟

 :كبدائل عن التوريق بمفهومه التقليدي يكون أمامنا الحلول الآتيةعلى هذا السؤال نقول: جابة للإ 
الصك ملكية حصة مثل أن يبضوابط شرعية، منها:  (93ااستثمارية أولًا: زيادة رأس المال بإصدار صكوك

أن يكون نشاط الشركات المصدرة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لأجل انشائه أو تمويله، و شائعة 
لها حلالًا، وأن تكون مسؤولية حامل الصك تجاه الغير في حدود قيمة ما يمتلك من الصكوك، وأن تكون 

قروض ربوية أو التعامل غير الصكوك صادرة بقيمة اسمية، ولا يجوز استخدام قيمة الصكوك لضمان 
المشروع في سوق الأوراق المالية، وأن يتم تداولها في هذا السوق بيعاً وشراءً وفقاً للضوابط الشرعية 

. وتعد  هذه العملية مستقلة بذاتها (94ابحيث لا تتضمن معاملات المقامرات والربا والجهالة والتدليس وغيرها
. وقد تناولت المادة (96اربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويموأن يستحق ال .(95اوهي جائزة شرعاً 

م تعريفا للتنضيض بأنه: 2114( لسنة 45الثانية من نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي الأردني رقما
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، أو تحويلا حكميا عن طريق تقييمها في تاريخ "تحويل الأصول الى نقود تحويلا حقيقيا عن طريق بيعها
 محدد".

اً: استخدام حصيلة البيع في سداد الديون والقروض وما في حكمها، وهذه العملية جائزة شرعاً، بشرط ثاني
فقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي  أن تكون مستقلة عن الأولى.

الله عليه وسلم: ، فقال صلى (99اصلى الله عليه وسلم استعمل بلال المازني من خيبر، فجاء بتمر جنيب
"أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين 

بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم  (92ابالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل بع الجمع
 .(97اجنبياً"

نيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: "من كما ورد أن بلالًا رضي الله عنه أتى بتمر ج 
أين؟"، فقال بلال: استبدلت تمرنا بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا ربا، فبع التمر واشتر 

 .(21اجنيباً"
ففي هذين الحديثين الشريفين إشارة لأهمية البحث عن حلول مبتكرة تلبي الحاجات الاقتصادية  

 بأحكام الشريعة الإسلامية.دون إخلال 
نما جاءت   بتفصيل ما لكن الملاحظ هنا، أن الشريعة الإسلامية لم تأتِ بتفصيل هذه الحلول، وا 

 دليلمالية، وهذا يتفق مع القول بأن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقام اللا يحل من المعاملات ال
 مجالادائرة الممنوع، وأبقت دائرة المشروع  ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية هجرت" على خلاف ذلك.

 .(21ا"للجهد البشري في الابتكار والتجديد
وتأسيساً على ما تقد م، يمكن أن تباع صكوك الديون بسلع عينية بدلًا من بيعها بالديون، ومن ثم  

ؤجل، ولا يمكن للمصارف الإسلامية أن تشتري مثلًا ألف سيارة بثمن معجل، ثم تبيعها للعملاء بثمن م
حرج بعد ذلك أن يعمد المصرف إلى توريق تلك الديون مع عملائه، والشراء بصكوكها كمية أخرى من 
السيارات الحاضرة من المصنع، ثم يبيعها بثمن مؤجل، ثم يورق ثمنها، ويشتري بها سلعاً حاضرة أخرى 

 غيرها وهكذا.
ل إلى أنه تم استخدام حلول مبتكرة في كثير من ثالثاً: كما يمكننا من خلال تتبع التاريخ الإسلامي الوصو 

المعاملات المالية، ومن أمثلتها ما أجاب به الإمام محمد بن الحسن الشيباني حيث س ئل عن مخرج 
وأنا أشتريته منك وأ ربح ك فيه، وخَشي إن  –مثلًا  –للحالة الآتية: إذا قال شخص لآخر: اشتر هذا العقار 

ن طلب الشراء، فقال الإمام: المخرج أن يشتري العقار مع خيار الشرط له، ثم اشتراه ألا يشتريه منه مَ 
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يعرضه على صاحبه، فإن لم يشتره فسخ العقد ورد  المبيع، فقيل للإمام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحب 
في أن يكون له الخيار مدة معلومة ؟ فأجاب: المخرج أن يشتري مع خيار الشرط  –مَن طلب الشراء 

أن يفسخ أكبر من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد في مدة خياره، استطاع هو الآخر  لمدة
 .(22االعقد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار صاحبه

إن الحلول التي أشار إليها الإمام الشيباني، هي حلول مبتكرة للمشاكل المالية التي كانت تواجه  
 إلى يومنا هذا. –برأينا  –ستخدم هذه الحلول الأفراد خلال تلك الفترة، بل وت

وهو المسمى "ذمم البيوع  ،(23ارابعاً: إصدار صكوك بقيمة ذمم المرابحات وطرحها للاكتتاب العام
المؤجلة"، ولكن لا يجوز تداول هذه الصكوك في الأسواق المالية، لأنها بذلك تدخل في بيع الدين بالنقد 

من قيمتها الاسمية، ومن ثم فمن يشتري الصكوك يدفع نقداً أو أقل ويأخذ  لغير مَنْ هو عليه، بقيمة أقل
 .(24انقداً أكبر، وهذا في حقيقته بيع كالئ بكالئ، ويقع في دائرة الربا المحرم

 ،وانطلاقاً من أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المستجدات؛ ومنها الحل لكل ما يطرأ 
ن الصكوك الإسلامية تعد  ابتكاراً لأداة تمويلية شرعية، ولأ، النوازل من والحكم على كل ما يستجد

تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة، فقد تعددت مجالات تطبيق الصكوك، ومنها: استخدامها أداة فاعلة 
من أدوات السياسة النقدية في تمويل موارد المصارف الإسلامية، او استثمار فائض سيولتها، وفي إعمار 

مكانية استخدام هذه الصكوك في الخصخصة ا لممتلكات الوقفية، وتمويل المشروعات الحكومية، وا 
 .(25االمؤقتة، شريطة أن يكون عائد هذه الصكوك جميعها ناشئاً عن موجودات دارة للدخل

 وفي ولقد عبر الامام الشافعي عن هذه الحقيقة بقوله:" ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا      
"، ومفاده أن الحكم الشرعي اما يتوصل اليه بالدلالة النصية، أو (26اكتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه

عدم جواز الت وريق، الاجتهادية المسترشدة بالنص، وهذا هو الحال ازاء مسألة التوريق، ومن ثم نرى بأن 
المعمول به لدى لو طو رنا مفهوم الت وريق لا يعني إغلاق باب المشروعية بالكلية أمامه، وذلك لأننا 

لأمكننا الخروج بصورة تطبيقاته المصرفية المعاصرة، ، ووضعنا الضوابط الشرعية على البنوك التقليدية
  وفق التفصيل السابق بيانه.، مقبولة شرعاً للت وريق
 ق.وريمن الت   القانون الأردنيالفرع الثاني: موقف 

نظم لا في قانون حيث أنه لم ي   ؛ي خاليا من الأخذ بالتوريق بمفهومه التقليديجاء القانون الأردن      
،  ولا (22ام2112( لسنة 96ولا في قانون الأوراق المالية رقم ا  (29ام1779لسنة  (23االشركات رقم 

وذلك رغم وجود أساس قانوني ؛ (27ام1771( لسنة 1أيضا في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته رقم ا
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من خلال الأخذ بفكرة "حوالة الحق" لنقل  (71ام1796( لسنة 43لتوريق في القانون المدني الأردني رقم ال
المحال الجهة  ملكية الأصول من المؤسسة المالية، أو المصرف الباد  االمنشئ( للتوريق الى المصدر ا

 في المبحث الثاني من هذه الدراسة. ستكون محل بحثاليها الدين( والتي 
التوريق في القانون الأردني، فإن السؤال الذي يطرح هو: هل ثمة صيغ نشاط  ي ظل عدم تنظيم وف

ق بمفهومه الإسلامي يعرفها القانون المذكور، وهل ثمة حاجة تدعو الى ادخال التوريق بمفهومه يللتور 
 .التقليدي كنشاط تمارسه المؤسسات المالية التقليدية؟

م الملغى 1792( لسنة 13ك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم ابالرجوع الى قانون البن     
، قد تضمنا تعريف سندات المقارضة، م، نجد أن هذين القانونين1725( لسنة 24بموجب القانون رقم ا

الوثائق الموحدة " ات بأنها:دول تعرف هذه السنفعوبموجب المادة الثانية من القانون الأخير النافذ الم
والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة  القيمة

ويجوز أن تكون الشروط الخاصة بكل اصدار على حدة، في نتائج الأرباح المتحققة سنويا حسب 
 .السندات صادرة لأغراض المقارضة المخصصة وفقا للأحكام المقررة لها في هذا القانون"

م، وكانت الغاية من 1721( لسنة 11ثم صدر بعد ذلك في الأردن قانون سندات المقارضة رقم ا    
هذا القانون، هي إيجاد الوسيلة الملائمة لإعمار الممتلكات الوقفية، وتمويل إنشاء مشاريع المؤسسات 

بموجب   (71ان الغيالعامة ذات الاستغلال المالي بما ذلك البلديات، واستمر العمل في هذا القانون الى أ
الذي جاء بصيغ اسلامية للتوريق،كما أنه    (72ام2112( لسنة 31قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم ا

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا بين مفهوم صكوك التمويل الإسلامي في المادة الثانية منه بأنها: "
قدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما ي

قصد بالمشروع وي ."وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق مباد  الشريعة الإسلامية وأحكامها
 .(73اهو: اانشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا((لغايات هذا القانون، 

اا الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك للشركة ذات الغرض الخاص بأنها:  اكما أورد تعريف     
 ن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي((.أالموجودات والمنافع التي يمكن 

المؤسسات في  المعمول بهاوايق، ضمنا عددا من الصيغ الإسلامية للتور توقد جاء القانون المذكور م    
تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي  -أ :"( منه، بأنه2، ونصت عليها المادة االمالية الاسلامية
 من العقود التالية:

 الإجارة 
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 .المضاربة أو المقارضة 
  .المرابحة

 المشاركة.
 السلم.

 .الاستصناع
 بيع حق المنفعة.

 ."أي عقد آخر تجيزه الهيئة
لال ، وذلك من خيق بمفهومه الإسلامين القانون الأردني يأخذ بالتور  أمن خلال هذا النص يتضح لنا 

 وبخاصة في مجال التمويل العقاري. ،المستخدمة في المصارف الإسلامية صيغ التمويل
ومن خلال هذه الصيغ تستطيع المصارف الإسلامية جذب حجم كبير من رؤوس الأموال التي      

وعلى  ،بشكل موجز هذه الصيغ نتناول يتجنب أصحابها التعامل بها في المصارف التقليدية الربوية، و 
 آتي:لانحو ال

رقم الأردني /أ( من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي 3صيغة الإجارة: وقد عرفتها المادة ا -1
م، بأنها: ااهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة او عين 2114( لسنة 45ا

فيها موعود باستئجارها بغرض بيع منفعتها لمالكي الصكوك واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب 
 وتصبح منفعة العين مملوكة لمالكي الصكوك.((

وتلجأ الكثير من المصارف الإسلامية الى استخدام هذا النوع من التور ق سواء على الصعيد        
م الدولي، إذ بإمكانها تأجير مجموعة من المعدات ووسائل النقل اكالطائرات والسفن والبواخر ، أالمحلي

 ليات الإنتاجية في شتى مجالات العمل الإنمائي وتحصيل أقساط الايجار.والقطارات والسيارات( والآ
، (74اوقد تكون صيغة الإجارة اما على شكل إجارة منتهية بالتمليك، و إما على شكل التأجير التمويلي    

 .(75اوكذا قد تأخذ شكل التأجير التشغيلي
نها: ااهي أتعريفا لها بالمذكور  ام نظالمن  /ب(3اصيغة المضاربة االمقارضة(: وتناولت المادة -2

وثائق متساوية القيمة تصدر بأسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها للجهة المصدرة على 
مالكو  لجهة المصدرة وأصحاب رأس المال همأساس المضاربة ويكون عامل المضاربة هو ا

 الصكوك((.
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قدم الصيغ الاستثمارية التي شاع التعامل أمن هل الحجاز أحسب لغة  (أو القراضاهذا وتعد المضاربة 
كونها صيغة استثمارية لا تتضمن تغييرا في  ؛، واستمر التعامل بها بعد ظهور الإسلامالاسلامبها قبل ا
وذلك من خلال تقديم البنك  ،ردني التمويل بالمضاربةوقد نظم قانون البنك الاسلامي الأ، (76اشروطها

ساس أوذلك على  ،خرآا لتمويل عمليه محددة يقوم بالعمل فيها شخص و جزئيأالنقد اللازم كليا 
 .(79االمعتمدةقهية حسب الآراء الف   -و خسارهأ اربح -المشاركة
/ج( من النظام سالف الذكر، بأنها اا وثائق متساوية 3وقد عرفتها المادة ا :صيغة المرابحة -3

لوكة لمالكي الصكوك ولهم الحق في القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة وتصبح السلعة مم
 .الربح المتحقق عند بيعها.((

وتعد هذه الصيغة من صيغ التمويل الإسلامي الشائعة في المصارف الإسلامية، وبخاصة في         
 .(72امجال التمويل العقاري

نية منه، وذلك وقد نظم قانون البنك الإسلامي الأردني صيغة المرابحة للآمر بالشراء بموجب المادة الثا
قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه خلال  من 

مر به وحسب الربح المتفق عليه عند أو جزئيا وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أالبنك كليا، 
 الابتداء.
النظام سابق الذكر تعريفا لها بأنها:ااوثائق /د( من 3وقد تناولت المادة ا :صيغة المشاركة -4

متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في انشاء مشروع او تطوير مشروع قائم او 
تمويل نشاط على أساس المشاركة ويصبح المشروع او الموجودات ملكا لمالكي الصكوك في 

 :(77اةووفق هذه الصيغ .حدود حصصهم ويكون لهم الربح وفق ذلك.((
يوزع الربح حصة للشريك مقابل عمله وادارته واشرافه على العملية والباقي يوزع بين الشريكين  -أ

 بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال.
توزع الخسارة على أساس نسب المساهمة في التمويل لكل منهما ولا تحتسب في ذلك مشاركة  -ب

 لخسارة بسبب جهده وعمله.ن العميل لا يتحمل نصيبا إضافيا من اأأي  ،الجهد
وذلك من خلال دخول البنك  ،ةالأردني بصيغة المشاركة المتناقص خذ قانون البنك الإسلاميأوقد      

شريك ممول كليا او جزئيا في مشروع ذي دخل متوقع على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بصفة 
او  ،حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقيبحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلا مع 
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وتسمى  .(111اتمويل صل ما قدمه البنك منأأي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد 
 ة أيضا بالمشاركة المنتهية بالتمليك.المشاركة المتناقص

ة القيمة /هـ( من النظام سالف الذكر بأنها: اا وثائق متساوي3صيغة الس لم: وقد عرفتها المادة ا -5
يتم إصدارها لتحصيل ثمن سلعة السلم وتصبح هذه السلعة مملوكة لمالكي الصكوك عند تسلمها 

والسلم هو بيع مال مؤجل التسليم بثمن  .((ثمنهافي  ويكون الربح وفق نسبة مشاركتهم 
 .(111امعجل

سيولة نقدية مقابل  وهذه الصيغة تحقق مصالح المنتجين من الصناع والمزارعين وما يحتاجونه من      
 تسليم البنك منتجات وسلع في مدة معينة، او بصفة دورية.

ن يكون شراء على مخاطرة حيث يتم الشراء والاستلام والتخزين ثم البيع بسعر أ نوالسلم يمك       
وذلك على أساس الشراء بالجملة ثم  ،ن يكون السلم متاجرةأالسوق والربح على ما قسم الله، كما يمكن 

ة الحال كلما اقترب البيع بطريق السلم الموازي في صفقات مجزأة ومتلاحقة بأسعار ترتفع تدريجيا بطبيع
  .(112اموعد التسليم

/و( من النظام سالف الذكر وتعرف بأنها: 3صيغة الاستصناع: وقد نصت عليها المادة ا -6
ة ويصبح المصنوع ااوثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في تصنيع سلع

 مملوكا لمالكي الصكوك ويتحقق لهم الربح في هذا المصنوع بأي شكل مدر للدخل((.
 شكال هي:أويأخذ التمويل الإسلامي وفقا لهذه الصيغة عدة 

المقاولة: وهي عقد يتعهد أحد طرفيه بأن يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف  -أ
 . (113االآخر

 ،لما يتوفر لديها من تمويل مالي ضخم ؛ارف الإسلامية الدخول في مجال المقاولاتيمكن للمصو     
و شركات تمولها عن طريق شراء سندات استصناع أ مشاركات،و أ ،كما يمكن ان تنشئ شركات مقاولات

 و من توكل اليها بعض الاعمال التي تستند اليه بعقود مقاولة.أ ،في تلك الشركة
د لا يكون المصرف قادر على الاستصناع بنفسه لكنه قد يرغب في الاستصناع الموازي: ق -ب

وبعد  ،مشروع ضاحية اسكانمثلا فيقبل عقود الاستصناع وليكن نفسه،  تخفيف العبء عن 
وفي حاله رسو العطاء على أحد المقاولين يوقع  ،قيامه بالدراسات اللازمة يطرح عطاء انشاء

ن المصرف لأ ؛وهذا هو الاستصناع الموازي ،بةعقد استصناع ضمن المواصفات المطلو  همع
وقد طورت المصرفية الإسلامية الاستصناع الموازي . قبل الاستصناع وقدمه لمقاول آخر لينجزه
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والاستصناع المصرفي ليمثلا وجهين لعمله واحده، تستخدم للتمويل في مجال بناء وتشييد 
ويتعاقد المصرف الإسلامي مع المستصنع  الطائرات والسفن ومحطات الطاقة والمباني والمعدات.

لبناء وتشييد العين الموصوفة بالذمة ثم يتعاقد الصانع مع الباطن بعقد استثناء موازي يبني 
الصانع بموجبه العين محل عقد الاستصناع وفق المواصفات المحددة في العقد وبشروط دفع 

 .(114اومدة تنفيذ مختلفة عنه
م هذا النوع من الاستصناع في الحالات التي يكون فيها حجم الاستصناع المقسط: يستخد -ج

او  ،او مدينة سكنية ،الاستصناع ضخم جدا ويحتاج الى وقت طويل لإنجازه مثل استصناع معدات ثقيلة
حيث تدفع الحكومة او العميل رأس مال المستصنع على أقساط  ،او مبنى شركة ،مجمع مصانع

 .(115اضا على أقساطوالمستصنع يسلمها للمستصنع له أي
والخليجية على وجه  ،وقد لعب الاستصناع دورا رئيسيا في استثمارات المصارف الإسلامية          

اذ مولت هذه المصارف المباني السكنية والاستثمارية عن  ؛الخصوص وبالذات بالمملكة العربية السعودية
المجال عدة مليارات للمصرف الواحد طرق عقود الاستصناع حتى بلغت الأموال المستثمرة في هذا 

 ،اذ وفرت للمستصنع المواد الخام الى جانب العمل نفسه ؛واسهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة
واسهمت أيضا من خلال ابرام عقود استصناع ضخمة مع عملائها في أداء دور كبير في مجال التمويل 

  .ستخدام عقد الاستصناع فيهالعقاري الذي يعد من أوسع المجالات التي يمكن ا
وثائق "/ز( من النظام سابق الذكر تعريفا له بأنه: 3وقد تناولت المادة ا صيغة بيع حق المنفعة: -9

متساوية القيمة يصدرها مالك عين او مالك منفعة بغرض بيع منافعها واستيفاء اجرتها من 
ون ما يتحقق من الربح حصيلة اصدارها وتصبح منفعة العين مملوكه لمالكي الصكوك ويستحق

و هو حق عيني  ،هذا ويعد حق الانتفاع من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية "،نتيجة ذلك
وان لم تكن رقبتها  ،للمنتفع باستعمال العين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمه على حالها

 .(116امملوكة للمنتفع
يق فيها كالاجارة والاعارة والوصية بالمنفعة والوقف؛  وهذا الحق يثبت ببعض العقود التي من الجائز التور 

 .(119اذلك أن كل من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع
( من قانون صكوك التمويل الاسلامي الاردني بانه: اا أي عقد اخر 2/2وبالنص في المادة ا       

  ،لة بمقتضى احكام القانون المذكوركشويقصد بالهيئة هنا هيئه الرقابة الشرعية المركزية الم ".تجيزه الهيئة
نذكر  ،ق بالصيغ الاستثمارية المختلفة للمصارف التجارية الاسلاميةيالمجال للتور  ذاتهفقد فتح القانون 
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ارسة، وصيغة الاجارة مغاة، وصيغة القصيغه المزارعة، وصيغة المساو  ،: صيغة الوكالة بالاستثمارمنها
 مع الوعد بالتملك.

ق انشاء شركه ذات غرض خاص يالراغبة في التور  القانون المذكور للجهة( 11زت المادة اجاأوقد      
الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل أو  ، و المنافعأ ،تملك الموجوداتبه من خلال تقوم 

 .الغرض الخاص الا لغايات اصدار هذه الصكوكذات الاسلامي، ولا يجوز نقل هذه الموجودات للشركة 
 ن تمارس نشاط التورق الجهات الآتية:أيجوز  ،( من القانون المذكور11وبموجب المادة ا    

 الحكومة   -أ
 .خذ موافقه مجلس الوزراءأالمؤسسات الرسمية العامة بعد  -ب
  .البنوك الإسلامية  -ت
  .الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي -ث
ي هيئة الأوراق المالية المشكل الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة مجلس مفوض -ج

 م.2112( لسنة 96حكام قانون الأوراق المالية رقم اأبموجب 
بطريق حوالة  ( من القانون نفسه تداول هذه الصكوك في سوق عمان المالي7جازت المادة اأوقد      
ملكيه الصكوك ر و يكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات و التصرفات المقررة شرعا، كما تستم الحق،

 سبق.أيهما أو الى حين اطفائها باستمرار المشروع، أ
صكوك التمويل الاسلامي بعد اغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع  توريقكما يجوز     
وفقا لما و  ،في الموجودات و الديون و الصرف التوريقحكام أ يم بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراع،أ

أو  ،صكوك التمويل الاسلامي التي يكون محلها موجودات توريقكذلك، يجوز ، (112اهيئةتقرره ال
حكام الصرف على صكوك التمويل أوتطبق . (117اعيان و منافع وحقوقأمن  موجودات مختلطة

 .(111اغلبها نقوداأو أالاسلامي التي يكون محلها 
المؤسسات التوريق بمفهومه التقليدي في ب خذالاسلامية سالفه الذكر، نرى بأن الأ الى جانب الصيغ    

سواق في ضوء ما حصل في الأ ة، بخاصين يدرس بتأنأالمالية التقليدية العاملة في الأردن،  ينبغي 
ارجعوها الى فكرة توريق الديون وبيعها   الأزمةهذه  أسباب ن معظم محلليأذلك  ؛المالية العالمية
 ذاتها. الديون العقاريةدون ضمان تحصيل  زيبالتداول المتوا

أن ى بفإننا نر  ،ردنفي الأ من قبل جهات الرقابة الشرعية وحتى تتم دراسة هذه المسألة بشكل وافٍ        
يتطلب اجراء تعديلات في سوق عمان المالي،  وريق التحقوق  لمحافظ  ةضمانات كافيبو  بالتوريقخذ الأ
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( من هذا القانون 116ات التوريق الى المادة اعلى قانون الشركات بحيث يتم اضافه سند تشريعية
رض المضمونة ق، والمتصلة بأسناد ال( من القانون نفسه122المادة ا وكذلك ،رضقالمتعلقة بأسناد ال

لية بحيث يتم ادخال نشاط وراق الما( من قانون الأ3وكذلك تعديل المادةا ، او موجودات عينية.بأموال
 التوريق.

 المبحث الثاني
 والقانون الأردنيوالة الحق كوسيلة لنقل ملكية الأصول بالت وريق في ضوء أحكام الفقه الاسلامي حأحكام 
( لإجراء عملية التَّوريق، Legal Referenceعدُّ حوالة الحق وسيلة فقهية وقانونية مشروعة ات          

الى الدائن  للتَّوريق  (originatorالباد  االمنشئ الدئن الأصلي  وذلك من خلال انتقال الأصول من 
 (.The Issuerاالجهة المحال إليها الدين  للتوريق للمصد رالجديد 

حوالة الحق  بيان حقيقة الموقف الفقهي والقانوني إزاء التعريف بهذه الحوالة، ومن ثم لذا، لا بد لنا من
، والوقوف على الحقحوالة إجراء الت وريق بطريق  شروطوكذلك لا بد من توضيح ودورها في الت وريق، 

 ؛ بغية معرفة  مدى ملاءمة تطبيق أحكامها على الت وريق.أثارها
 وعليه، سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، وهي:

 المطلب الأول: التعريف بحوالة الحق.
 من الأخذ بحوالة الحق في الت وريق. الأردنيالمطلب الأول: موقف الفقه الإسلامي والقانون 

 إجراء الت وريق بطريق حوالة الحق. شروط:المطلب الثالث
 المطلب الرابع: الآثار المترتبة على نقل ملكية الأصول بطريق حوالة الحق.

 .اوسنبحث هذه المطالب تباع  

 المطلب الأول
 التعريف بحوالة الحق

الباد   إن التعريف بحوالة الحق؛ بوصفها وسيلة لنقل ملكية الأصول من المؤسسة المالية، أو المصرَّف
، وأيضًا معناها في القضاء. لذا يللتَّوريق للمصد ر، يتطلب منا بيان معناها اللغوي والاصطلاحي والقانون

 سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: معنى الحوالة لغة:
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ان إلى الحوالة: لغة بفتح الحاء أفصح من كسرها، وهي اسم من "حوَّل الشيء" : غيره، أو نقله من مك
آخر؛ و "حو ل فلان الشيء إلى غيره": أحال، والحوالة: اسم من أحال الغريم إذا دفعه عنه إلى غريم 

 .(111اآخر، أو صك يحول به المال من جهة إلى أخرى
فالحوالة مأخوذة من "التحويل" وهو: النقل من مكان إلى مكان، فهو نقل الدين أو الحق من ذمة إلى 

 .(112اولى عنه، وثبوته في الثانيةذمة، فيقتضي فراغ الأ
 الفرع الثاني: معنى الحوالة في الاصطلاح:

: "نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال (113اعند الحنفية: عرفها صاحب تنوير الأبصار بأنها
صل للتوثق، : "الحوالة" تناسب الكفالة؛ لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأ(114اعليه"، وقال ابن الهمام

إلا أن "الحوالة": "نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم"، بخلاف "الكفالة" فإنها: "ضم في 
المطالبة  لا نقل"، وعرفها صاحب العناية بأنها: "تحويل الالتزام من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه 

دال على الزوال والنقل، ومنه التحويل، وهو  . وقال الحصفكي: "وأصل التركيب(115اعلى سبيل التوثق به
 .(116انقل الشيء من محل إلى محل آخر"

أما عند المالكية، فقد عرفها الخرشي بقوله: "هي نقل الالتزام من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها        
بنقل، وكذلك الأولى"، أو: "تحول الحق من ذمة تبرأ بها الأولى"، فالقول "بمثله" جار ومجرور متعلق 

القول "إلى أخرى" أي: نقل الحق من ذمة لأخرى بسبب وجود مثله في الأخرى، والقول "تبرأ بها الأولى" 
أي تبرأ بها، أي بالنقل، وأنث الضمير "بها" مراعاة لمعنى النقل؛ لأن معنى "الحوالة" وهي مؤنثة، ولفظ 

 "النقل" مذكر.
. وهي من العقود اللزمة، ولو (119انقل الالتزام من ذمة إلى ذمة"أما الشافعية، فعرفوها بأنها: عقد يقتضي 

 .(112افسخت لا تنفسخ
 .(117اأما الحنابلة، فعرفوها بأنها: "انتقال مال من ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص"و      

والة بيعًا؛ ، ليس الح(121اوالحوالة عند الحنابلة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محولًا على غيره لا خيار فيها
لأنها لو كانت بيعًا لكانت بيع دين بدين، ولما جاز التفرق بين المتعاقدين قبل القبض؛ لأنها بيع مال 
الربا بجنسه، ولجازت للفظ البيع، فلما لم يتوافر فيها كل هذا إذن فليست بيعًا، ولأن لفظها يشعر 

لحوالة تنقل المال المحال به من ذمة المحيل بالتحول، وليست أيضًا في معنى البيع؛ لعدم العين فيها بل ا
إلى ذمة المحال عليه لما سبق من أنها مشتقة من "التحول" أو "التحويل" وفيها شبه بالمعاوضة من حيث 
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إنها دين بدين، وشبه بالاستيفاء من حيث براءة المحيل بها، ولترددها بينهما ألحقها بعض الأصحاب 
 .(121اوتلزم بمجرد العقد بالمعاوضة، وبعضهم بالاستيفاء،

برأينا  –وسواء عرفها الفقهاء بأنها: نقل أو طرح أو عقد يقتضي النقل، فإن جميع التعريفات السابق      
 تلتقي عند معنى واحد وهو: أنه بالحوالة ينقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ –

 المحيل من دين المحال اليه.
ا سبق، أن الفقه الإسلامي قد عرف مبدأ انتقال الالتزام لدى المذاهب الفقهية الأربعة، يتضح مم        

بتنظيمه بشكل تفصيلي بناءً على الحالات الجزئية التي من خلالها يلاحظ أننا  المتقدمينالفقهاء  مفقا
عدة تفرعات اشتمل على  التنظيمبصدد قواعد كلية تحكم وتضبط موضوع انتقال الالتزام، حيث أن هذا 

 من أهمها: الحوالة.
لقد تطورت الحوالة لتخرج من مفهومها المدني ليصبح لها وجود وتطبيقات كثيرة بالمعاملات و      

من الأنظمة الأقرب لها في وقتنا الحاضر: عقد الفاكتورينغ اعقد شراء و ، المعاصرة التجاريةالمدنية و 
والحوالة في  ،وسندات الرهن القابلة للتداول ،لة للتداولالديون التجارية(، والتظهير في السندات القاب

  .(122اأميناً للدينتالأموال غير المنقولة الموضوعة 
. (123اوالحوالة من حيث وجودها في الفقه الإسلامي بمعناها الحديث يمكن تخريجها على أنها سفتجة     

الفقه الإسلامي وله تطبيقات في الواقع كما أن هناك نظاما قانونيا قريبا من حوالة الحق ومعروف في 
الذي نحن بصدده في هذه الدراسة، وتقوم  التوريق ، هوالمؤسسات المالية الاسلامية والتقليديةالعملي لدى 

فكرته على نقل ملكية سندات الدين من الدائن الأصلي إلى دائن جديد ليقوم الأخير بإصدار أوراق مالية 
ومن قبيل ذلك أيضا قيام المقرض بحوالة حقوقه  ت، أو بضمانات إضافية.قابلة للتداول بضمان السندا

 الناشئة عن عقد القرض الى احدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق.
 الفرع الثالث: معنى حوالة الحق في القانون والقضاء:

نما أورد تعريفا في المادة و  م حوالة الحق،1796( لسنة 43لم ي عرف القانون المدني الأردني رقم ا        ا 
. وهذا المعنى (124ا( للحوالة بأنها: "نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه"773ا

        الحوالة في إطار عملية التَّوريق. لهذهينصرف إلى حوالة الدين، ولا محل 
يتم بمقتضاه نقل الدائن "المحيل" الى طرف ويعرف بعض الفقه القانوني حوالة الحق بأنها: اتفاق        

دائنًا آخر " المحال اليه" حق شخصي له قبل مدينه"المحال عليه" فيحل محله في هذا الحق ويكون بذلك 
 .(125اجديداً لهذا المدين
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للت وريق، هي نقل ملكية الأصول اعقار، أوراق مالية،  كوسيلة قانونيةونرى أن معنى حوالة الحق       
الباد  للتوريق من الدائن الأصلي ( نقدية وغير نقدية مشروعةأخرى ات الدين، أو أية أصول سند

 االمنشئ، أو المحيل( إلى الدائن المصد ر  للتوريق االمحال إليه(.
حوالة الحق طريق من طرق انتقال  وقد تناولت محكمة التمييز الأردنية تعريفا لحوالة الحق بأن: "     

 .(126اينقل الدائن ما له من حق قبل المدين إلى شخص آخر يصبح دائنا مكانه" الالتزام، بأن
 المطلب الثاني

 من الأخذ بحوالة الحق في التّوريق. والقانون الأردنيموقف الفقه الإسلامي 
بيان هذا الموقف يتطلب بحث حقيقة موقف الفقه الإسلامي من الأخذ بحوالة الحق، ومن ثم  إن         

عملية التَّوريق. وعليه سنبحث هذا  إطارإزاء هذه المسألة، وذلك في  القانون الأردنيلى موقف الوقوف ع
 الموقف في فرعين.

 موقف الفقه الإسلامي من حوالة الحق في التَّوريق.حقيقة الفرع الأول: 
ميع المذاهب ابتداء نقول: عرف الفقه الإسلامي مبدأ انتقال الالتزام من خلال حوالة الدين بج         

 .(129االفقهية الأربعة، مع اختلاف في الشروط اللازم توفرها لصحتها ولزومها
على عدم جوازها ماعدا مذهب الإمام أنس بن  (122اأما حوالة الحق، فيكاد ينعقد إجماع الفقهاء        

ومن ثم سنبين  سنوضح موقف المذهب المالكي من هذه المسألة،عليه مالك الذي يجيزها بشروط معينة. و 
ق بطريق حوالة الحق كما جاءت يالتي يمكن من خلالها تحقيق الغرض من التور   (127اصوراً من الحيل

قترب تفي المذهب الحنفي، وكذا سنوضح موقف الفقهاء من بيع الدين لغير مَنْ هو عليه، كونه صورة 
 ق بطريق حوالة الحق.يمن التور  

 الة الحق:أولًا: موقف المذهب المالكي من حو 
الذي حرم في  بيع الدين  أنها أحد تطبيقات باعتبار ؛يسلم المذهب المالكي بوجود حوالة الحق      

الشريعة الإسلامية، إلا أنهم رخصوا باستعمالها وفق ضوابط شرعية معينة؛ كونها تعتبر استثناء على 
رفاقاً حاجة وكونها جوزت ل تحريم بيع الدين ؛ أحوال معينة، ومن أهم هذه في   (131االناس مسامحة وا 

، أي الدين المترتب في ذمة المحال عليه لصالح المحيل والدين (131االضوابط: أن يكون الدينان متساويين
 يه.لاالمترتب في ذمة المحيل لصالح المحال 
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 حيث ،"هبة الدين تحت ما يسمى بـ "   رأي المذهب المالكي بخصوص حوالة الحق جاء نأ كما        
كون الهبة من  ؛يشترط لانعقاد "هبة الدين" الشروط التي يجب توافرها بالهبة وخصوصاً أهلية التبرع

، حيث من الممكن انعقادها دون رضا المدين أي: (132االتصرفات الضارة ضرراً محضاً بصاحبها
، أي (133اند الديناالمحال عليه(. كما يشترط ما يسمى بالإذن بالقبض ويتم إثباته بالشهادة أو بتسليم س

ص بيع بعبارة أخرى يجب أن يمتلك المحال له الاذن بقبض دين المحيل من المحال عليه. أما بخصو 
دون رضا المدين أي: االمحال عليه(، حيث تعتبر حوالة الحق من عقد  الدين، فمن الممكن انعقاده

يجب أن يقوم المدين بإقرار وجود  المعاوضة وبالتالي يحب أن تتوافر فيها انعقاد البيع بشكل عام، كما
 .(134اشروط حق للدائن، حيث لا يجوز بيع حق متنازع فيه

ق بطريق حوالة الحق في المذهب يرض من التور غال قيقح: صور الحيل التي يمكن من خلاله تاً ثاني
 الحنفي:

لنا أنه يمكن اسقاط  بمراجعتنا لمصادر الفقه الحنفي، وقراءتنا حول هذا الموضوع، فقد تبين            
 ثلاث حيل عرفها هذا الفقه على المسألة مدار البحث، وهي:

 يز بين نوعي الحوالة:يالتم -1
يز ينفرد ييدة، "وهو تمقيميز المذهب الحنفي بين نوعين من الحوالة: الحوالة المطلقة والحوالة الم        

 .(135ابه هذا المذهب في الفقه الإسلامي"
يدة إذا كان للمحيل االمؤسسة المالية أو المصرف الباد  للت وريق(، دين على قالة مفتكون الحو        

المحال عليه أو كان له عنده مال، وقيد وفاء الحوالة بهذا الدين أو المال لدى المصد ر للتوريق، أي 
 إليها الدين أو المال.المحال  الجهة 
ولكن لم يقيد  ،و مال لدى المحال عليه، أو كان لهوتكون الحوالة مطلقة إذا لم يكن للمحيل دين أ     

 .(136االوفاء بهذا الدين أو المال
اً، يستوعب نوعي الحوالة في الفقه القانوني هريوهذا التمييز بين نوعي الحوالة، يعد تمييزاً هاماً وجو      

 .(139احدةالمعاصر، وهما: حوالة الحق، وحوالة الدين؛ ذلك أن الحق والدين وجهان لفكرة وا
، أن الفقه الإسلامي له صبغة مادية أدت إلى إمكان تصور انتقال الالتزام القانوني ويرى بعض الفقه     

من جانبه الإيجابي احوالة الحق(، وكذا من جانبه السلبي احوالة الدين(، وهذا قبل ظهور المذهب 
 .(132اعدة قرونبهربخ" الفقيه الألماني "إه في الغرب، على يد مؤسسللالتزام  الموضوعي 
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الغاية المنشودة من التوريق   لنا حققنرى بأن التمييز بين نوعي الحوالة، يوفي ضوء ما تقدم،       
 بطريق حوالة الحق.

 نقل الحق عن طريق هبة الدين مع التوكيل بالقبض. -2
بواسطتها تحقيق يمكن  ةمع أن حوالة الحق غير مقررة في المذهب الحنفي، إلا أنه أوجد حيل        

هبة الدين : ق عن طريق الحوالة، ومن هذه الحيل يكثير من الأغراض التي يراد الوصول إليها من التور 
مع التوكيل بالقبض، أي أن يوكل الدائن مَنْ يريد أن يحول له حقه في قبض هذا الحق ثم يهبه له، "ومن 

 .(137اثم تحقق هذه الحيلة ما يراد تحقيقه من حوالة الحق"
"من وهب طلبه الذي هو في :بأن  ، ( من مجلة الأحكام العدلية242وقد نصت على ذلك المادة ا     

 .(141اذمة أحد لآخر واذنه صراحة بالقبض بقوله اذهب واقبضه، فإذا ذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة"
 نقل الحق عن طريق الإقرار بالاسم المستعار. -3
ق يأنها قادرة على تحقيق الغاية من التو ر نرى التي  (141اذهب الحنفيوهذه من صور الحيل في الم     

وقد نصت على  يريد أن يحول له حقه بأن هذا الحق له. نيقر الدائن لم وبمقتضاهابطريق حوالة الحق، 
السند الذي هو في "إذا قال أحد أن الطلب المحرر  ه:( من مجلة الأحكام العدلية بأن1573ذلك المادة ا

ن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان، واسمي الذي تحرر في السند هو في ذم ة فلان وهو كذا قرشا، وا 
مستعار، يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك". ومعنى ذلك أن من كان اسمه 

ن الدين لم يكن في الحقيقة  معينا كدائن في سند الدين إذا أقر أن اسمه فيه إنما كان على سبيل الاعارة وا 
له، بل لشخص آخر، فإن إقراره هذا صحيح، وللمقر له أن يقبض الدين بدون تفويض من المقر، وهذه 

 ق من خلال حوالة الحق.يالصورة يمكننا إسقاطها على التو ر 
مخارج شرعية لتجنت الوقوع في معاملة محظورة من خلال  تعد الثلاث سالفة الذكر، نرى بأنها فالحيل   
 ق.يالتو ر 

 :(142اثالثاً: موقف الفقهاء من بيع الدين لغير مَنْ هو عليه
ق بطريق ينبحث في هذا الموقف؛ كون بيع الدين لغير مَنْ هو عليه يعد صورة قريبة الشبه للتو ر     

 اختلف الفقهاء في بيع الدين لغير مَنْ هو عليه على قولين:وقد  حوالة الحق.
ه لغير مَنْ هو عليه، وهو قول الحنفية والشافعي في قول، والحنابلة في القول الأول: لا يجوز بيع

 .(143االمذهب
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( بشأن بيع الدين وسندات القرض 111وبهذا الرأي أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ا
ذي في الذمة وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص، إذ جاء فيه: "لا يجوز للدائن بيع الدين ال

منفعة غير معينة، كما أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين ببعملة أخرى، أو بسلعة معينة، أو 
 ائه إلى الربا الممنوع شرعًا، واستدلوا بما يلي:فضبنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإ

دورة للدائن، وقد يجحد المدين إنه غير قادر على تسلميه؛ لأن الدين متعلق بذمة المدين، وهي غير مق
الدين أو يماطل، أو يكون معسراً، فيتعذر تخليص الدين منه، فيكون كبيع الطير في الهواء وبيع الآبق 

 ونحو ذلك.
 .(144ا"المنهي عنه شرعابالكالئ  إفضاؤه إلى الربا، لأنه من بيع الكالئ 

لى من لم يشترط لصحة البيع ملاءة ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يصح أن يكون حجة إلا ع     
فلا يكون عليه حجة؛ لأن المدين إذا كان مليئا قادرا مقرا بما عليه، فالظاهر  ،المدين، أما من يشترط ذلك

 .(145االتسليم ، فيكون الدين عليه مقدورالمماطلةعدم 
وع بيع الدين، المكرمة بشأن موض كة( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي بم1وجاء في القرار رقم ا

جواز بيع الدين للمدين نفسه بثمن حال، لأن شرط التسليم محقق؛ إذ إن ما في ذمته مقبوض حكما. 
وتحريم بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين اأي: جدولة الديون(؛ لأنه من صور الربا. 

ابيع الدين بالكالئ  يع الكالئ كما يحرم شرعا بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل، لأنها من صور ب
بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية، لما فيه من بيع الدين لغير  ،بالدين(. ولا يجوز توريق الديون

 .(146االمدين على وجه يشتمل على الربا
ط، وهو قول المذهب المالكي والشافعية في و القول الثاني: يجوز بيع الدين لغير مَنْ هو عليه بشر 

 .(149امعتمد عندهمال
 وهذه الشروط هي:

أن يكون المدين حاضراً في البلد ليعلم حاله من فقر أو غنى؛ لأن ثمن الدين يختلف باختلاف  -1
 حال المدين.

 أن يكون المدين مقرا بالدين حسماً للمنازعات. -2
 أن يكون الدين بغير جنسه، أو بجنسه بشرط التماثل. -3
 ؛ لئلا يؤدي إل بيع النقد بالنقد من غير مناجزة.ألا يكون ذهبًا بفضة، ولا فضة بذهب -4
عناته. -5  ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة؛ لئلا يتوصل بذلك إلى ضرره والتسلط عليه وا 
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 –أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، فإن كان الدين مما لا يجوز بيعه قبل قبضه  -6
 ه.لم يصح بيعه على غير من هو علي –كطعام المعاوضة 

 أن يباع بثمن مقبوض؛ لئلا يكون دينا بدين. -9
 :واستدلوا في قولهم بما يلي

قال: "من ابتاع دينا  –صلى الله عليه وسلم  –أن رسول الله  –رحمه الله  –ما رواه عمر بن عبد العزيز 
 .(142اعلى رجل، فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه"

أقر البيع وجعل المدين أولى من المشتري إذا  –صلى الله عليه وسلم  – لالرسو ووجه الدلالة: أن        
 ،دفع مثل ما دفع المشتري ليستخلصه منه ويبر  ذمته، ولو لم يكن البيع إلى غير المدين صحيحًا لم يقره

 بل أنكره وأمر بفسخه.
قضى بالشفعة في  –م صلى الله عليه وسل –أن رسول الله  –رحمه الله  –ما رواه عمر بن عبد العزيز 

 .(147االدين: وهو الرجل يبيع دينًا له على رجل، فيكون صاحب الدين أحق به
 إن بيعه كالحوالة عليه، وكبيع المودع والمعار، فهو مقبوض حكماً.

نطلاقا من أن الأصل في العقود الإباحة ا  –والله أعلم  –هذا ويرجح الباحث القول الثاني        
رفاقًا، شريطة والصحة لعموم ا لأدلة الواردة في مشروعية البيع، وأنه جائز أيضًا لحاجة الناس مسامحة وا 

 مراعاة الشروط اللازم توفرها لصحة بيع الدين لغير مَنْ هو عليه لكي يكون نافذاً ولازمًا.
 توريق.لل كوسيلةمن حوالة الحق  القانون الأردنيالفرع الثاني: موقف 

أن قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني، وكذا قانون البنك الإسلامي الأردني، سبق لنا القول: ب      
 برة شرعًا.عتقد أجازا التوريق بصيغ تمويلية م

ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه، هو: هل النظام القانوني الأردني يعرف حوالة الحق كوسيلة          
 .للتوريق؟
م، نجد أنه قد عالج عقد الحوالة 1796( لسنة 43الأردني رقم ا بالرجوع إلى القانون المدني         

(، ودون تفرقة بين حوالة الدين 1119( إلى ا773كصورة من صور انتقال الالتزام في المواد من ا
 وحوالة الحق.

 ، وكما مر معنا، فإن (151اهذا ويستمد القانون المذكور أحكامه من أحكام الفقه الإسلامي         
باستثناء المذهب المالكي الذي أجاز  -حوالة الدين دون حوالة الحق الأربعة قد أجازت يةالفقهب المذاه

أنها فرقت بين الحوالة  ،ومن أهم ما جاءت به أحكام الحوالة في القانون المذكور ،  -حوالة الحق بشروط
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وأخذت عنه مجلة الأحكام  -كما رأينا -ز ينفرد به المذهب الحنفييالمطلقة والحوالة المقيدة، وهو تمي
 أخذ القانون المدني الأردني بهذه التفرقة من المجلة. (151االعدلية، وبدوره

 تكون الحوالة مفيدة أو مطلقة. -1"( منه على أن:775فنصت المادة ا          
التي في  يد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العينقفالحوالة المقيدة هي التي ت

 يده أمانة أو مضمونة.
 ."والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودًا

للقانون المدني الأردني: "أن مفهوم الحوالة في القانون المدني الأردني  حيةضايالإ راتوبينت المذك      
 .(152اوحوالة الحق" يستوعب إلى حد بعيد نوعي الحوالة في الفقه الحديث وهما حوالة الدين

تصلح  ،فإن الأحكام المتعلقة بالحوالة الواردة في القانون المدني الأردنيوتأسيسا على ما تقدم،       
 سنرى في المطلب الثالث من هذا المبحث. ما أساسًا قانونيًا للتوريق بطريق حوالة الحق على نحو

م 1753(، لسنة 46ولة تأميناً للدين الأردني رقم اوبرجوعنا إلى قانون وضع الأموال غير المنق          
"للدائن  على الأخذ بحوالة الحق بنصها: ( منه قد نصت 11وتعديلاته، نجد أن الفقرة الأولى من المادة ا

ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة  هأن يحيل إلى آخر بموافقة مدين
إذا كان سند  هدينه وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفًا بالحصول على موافقة مدينالتي قبلها تأمينًا ل

 الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل".
 بمفهومهفي الأخذ بحوالة الحق في التوريق  من أبرز النصوص القانونية صراحةً  عدهذا وي        

( من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني بأنه: "لا يجوز 4/3لإسلامي ما ورد في المادة اا
 تداول صكوك التمويل الإسلامي التي أصبح محلها أو أغلبها دينًا إلا عن طريق حوالة الحق".

م حوالة وفضلًا عما سبق، فإن القضاء الأردني يتجه في العديد من أحكامه إلى تطبيق أحكا        
 الحق في معرض معالجته لأحكام الحوالة الواردة في القانون المدني.

يز بأنه: "يعتبر عقد حوالة الحق بين أطراف هذه يومن قبيل هذه الأحكام ما قضت به محكمة التم      
( من 779القضية قائم على أساس، إذ تتوفر شروط الحوالة القانونية المنصوص عليها في المادة ا

 .(153اون المدني، مما يعني أن الحوالة موجودة بين أطراف هذه القضية"القان
( التي تتصدى لأحكام 1119( ولغاية ا773كما قضت في حكم آخر بأنه: "يتبين من المواد ا      

لم يلجأ إلى التقسيم الفقهي  القانون( أن 1796( لسنة ا43الحوالة في القانون المدني الأردني رقم ا
لمعروف لنوعي الحوالة احوالة الدين وحوالة الحق( ومعالجة كل منهما على انفراد بأحكام والتشريعي ا
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بل لجأ إلى معالجة الحوالة بالمعنى المطلق وأورد لها أحكاما منها ما لا ينطبق إلا على حوالة  ،مستقلة
لى حوالة ( ومنها ما لا ينطبق إلا ع1114و  1113و  1112و  1111و  775الدين كأحكام المواد ا

( ومنها ما يحتمل التطبيق على 1116و  1115و  1111و  1111الحق كأحكام المواد ا
 .(154االنوعين"
( وما بعدها الواردة في الفصل الثاني من القانون 773كما قضت بأنه: "إذا كانت المواد من ا       

حول  حاسمةوصول إلى نتيجة فإنه لا يكفي لل ،المدني في حوالة الحق هي الواجبة التطبيق في الدعوى
هذه الواقعة ما ورد على لسان وكيل المميزة في جلسة الاستئناف، وكان على محكمة الاستئناف استعمال 

( وتعديلاته ومفادها 24/1722( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ا111حقها الوارد في المادة ا
ته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية ايحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوز 

 .(155اللفصل في الدعوى"
جلي ا أن النظام القانوني الأردني يعرف حوالة الحق، ومن ثم تصلح أساساً قانونيًا لنا  يتضح  ،وهكذا     

 للتوريق.



45 

 

 لمطلب الثالثا
 التوريق بطريق حوالة الحقاجراء   شروط
، ومن ثم لا بد من إنشاء محفظة حقوق التوريق بإبرام (156القد سبق لنا بيان أطراف عملية التوريق     

: المحيل االدائن الأصلي(، وهو في عملية التوريق يسمى الأساسيين، وهما  عقد حوالة الحق بين طرفيها
 ر للتوريق(.(، والمحال له االدائن الجديد(، ويسمى ابالمصد  للتوريق ابالمنشئ أو الباد 

لذا، لا بد لنا من بيان الآلية العملية لنقل ملكية الأصول بالتوريق من خلال حوالة الحق، وبيان هذه      
 :الشروط المتطلبة لذلك، وهي على صنفين، الآلية، يتطلب منا توضيح 

 تصل بشروط نفاذها.ي: والصنف الثاني  تعلق بشروط انعقاد حوالة الحق.وي: الصنف الأول
 وعليه، سنقسم هذا المطلب إلى فرعين:        

 الفرع الأول: شروط انعقاد حوالة الحق:
يتم بين الدائن الأصلي االمنشئ( للتوريق وبين شخص أجنبي عن الالتزام،  اعد  حوالة الحق عقدت          

اني، ومن ثم، لدائن الجديد االمصدر(، وبموجب هذا العقد تنتقل ملكية الأصول من الأول إلى الثاوهو 
فهي اتفاق بين طرفين، هما: المحيل والمحال له، ويلزم بالتالي، توافر أركان العقد بصفة عامة، وهي 

 الرضا والمحل والسبب.
 أولًا: الرضا بحوالة الحق:

من الحنفية تجه إليه جمهور الفقهاء اأن ما  نشير الى الفقه الإسلامي، المسألة فييخص هذه فيما      
في موقع سابق من هذا  هان، أنهم لم يجزوا حوالة الحق أساساً، وهذا ما أوضحة والحنابلةوالشافعي
 .(159االمبحث

من هذه الشروط، أنه من  وأجاز حوالة الحق بشروط معينة،  فقد، المذهب المالكيأما بالنسبة إلى    
ق من خلال حوالة الحق يتو ر الممكن انعقاد حوالة الحق دون رضا المدين أي المحال عليه، ومن ثم فإن ال

 في المذهب المالكي تنعقد بين المحيل والمحال له دون لزم موافقة المحال عليه.
بأنه: "يشترط لصحة  منالقانون المدني الأردني،( 776بشأن الرضا بالحوالة، فقد نص ت المادة او      

ميلة التو ريق، فإن حوالة الحق ععلى الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له". وتطبيقا لهذا النص 
 لهاالدائن الجديد أو المصد ر( للتوريقتنعقد بين المحيل االدائن الأصلي، أو المنشئ( للتوريق والمحال 

هذا العقد الموقوف اعتبرت الحوالة منعقدة  الأخير، فإذا أجاز االمدين( عليهموقوفة على قبول المحال 
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( من القانون المدني 774. وهو ما يؤكده نص المادة ا(152اخ إجازتهامنذ وقت إنشائها، وليس من تاري
 الأردني بأن: "الحوالة عقد لازم إلا إذا اشترط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع".

مع أن الأصل في حوالة الحق أن تنعقد بين المحيل والمحال له فقط ولا تستلزم رضا المحال عليه.      
في القضاء الأردني، إذ قضت محكمة التمييز بأن: "حوالة الحق تنعقد بين  ونجد لهذا تطبيقاً عمليا

ملزمًا بها من تاريخ علمه  المحال عليه يصبحالمحيل والمحال له دون لزوم موافقة المحال عليه، ولكن 
 .(157ا"وموافقته عليها

 ثانيا: محل حوالة الحق:
يتم بموجبها نقل ملكية الأصول اسندات الدين( من  تعدُّ الحقوق الشخصية محلا لحوالة الحق التي       

 (.للتوريق الدائن الأصلي االمحيل أو المنشئ( للتوريق إلى الدائن الجديد االمحال له أو المصدر
بنقل حق  مدينههو رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن  ،والحق الشخصي     
 .(161اع عن عملأو الامتنا ،أو القيام بعمل ،عيني
هذا وتصلح جميع الحقوق الشخصية محلًا لحوالة الحق، "سواء كانت مدنية، أم تجارية، بسيطة، أو      

، وبغض النظر عن مضمونها سواء أكان "مبلغًا (161ا"معلقة على شرط أو مضافة الى أجل -موصوفة
، أم عقارات، وأية أعيان أخرى أم أشياء قيمية، أم عملًا من الأعمال ،من النقود، أم أشياء مثلية

 .(162ا"مشروعة
ة العين فع، كاستيفاء من(163احقوق المنفعةماً بعمل، ومنها: صكوك اوقد يكون محلها أحيانًا التز    

وقد توسع في تحديد محل حوالة الحق في التوريق، فيجوز  .المؤجرة المقررة للمستأجر في مواجهة المؤجر
حقوق الملكية  :توريقال مجال  للحقوق المستقبلية، ومن قبيل هذه الحقوق فيأن تكون هذه الحوالة محلًا 

 .(164االفكرية المستقبلية
فقد يقصد الدائن أن يرهن حقه، أو أن يهبه لدائن  ، هذا وتستخدم حوالة الحق لأغراض متعددة      

 للتوريق شراء أصول الباد جديد وقد يقصد بيعه له، كما هو الحال في موضوع التوريق، وغالباً ما يحقق 
 هامشًا ربحيًا معينا. المصدر للتوريق من قبل الدائن الجديد

هي تلك الحقوق المؤجلة تماما كما في بيع أصول  التوريقعليها  يردكما أن أغلب الحقوق التي       
 ، وهذه الأصول بدورها تعد محلا لحوالة الحق.المصرف من قروض غير مستحقة

الحقوق التي تقبل حوالة الحق، وتلك التي لا  الأردني نص يعالجالقانون المدني في  هذا ولم يرد   
تقبلها، وبرجوعنا الى مجلة الأحكام العدلية؛ بوصفها مصدرا تشريعيا للقانون المدني الأردني، نجد أنها 
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صح به ( بأن:" كل التزام لم ت629تطرقت الى موضوع المحل القابل للحوالة، حيث نصت في المادةا
الكفالة لا تصح الحوالة به"، أي أن ارتباط محل حوالة الحق مرتبط بالالتزامات التي تجوز فيها الكفالة، 

 .ا الحقوق الشخصية(ومنها: الالتزامات الشخصية
 ثالثاً: سبب حوالة الحق:

غير  وعوفقا للقواعد العامة على سبب مشر  هذا العقدقوم يأن  بما أن حوالة الحق عقد، فيجب       
وسبب حوالة الحق هنا،  ،(166اوأن تكون فيه منفعة مشروعة لعاقديه ،(165امخالف للنظام العام والآداب

هو نقل ملكية الأصول من المحيل إلى المحال له، وذلك رغبة من الأول للحصول على التمويل وتوفير 
تتمثل في مجموعة من سندات  السيولة النقدية اللازمة عن طريق بيع بعض هذه الأصول التي غالباً ما

قوم ببيعها إلى المحال له الذي يكون مؤسسة ذات غرض خاص بالتوريق، يالمديونية المضمونة برهن، 
والتي بدورها تقوم بتوفير السيولة النقدية اللازمة لشراء هذه الأصول من خلال "إصدار أوراق مالية قابلة 

هذه الأوراق في الأسواق المالية وبيعها ومن ثم يصار طرح  تعادلها بالقيمة؛للتداول تقابل تلك الأصول و 
 .(169اللمستثمرين"

 الفرع الثاني: شروط نفاذ حوالة الحق:
أن حوالة الحق كوسيلة  قانونية للتوريق تتم باتفاق بين المحيل والمحال له دون حاجة الأصل        
الحوالة، فإنه هذه  لانعقاد  يامدين ضررو المدين بها، ولكن إذا لم يكن رضاء الالمحال عليه  لرضاء 
 .حتى يمتنع عن وفاء المحيل ؛أو موافقته عليها ،أن يعلم بهابفي حقه،  لنفاذهاضروري 

فالنسبة للمذهب المالكي الذي أجاز حوالة الحق بشروط معينة، فإن هذه الشروط السابق بيانها، لم     
وط التي وضعها هذا المذهب كفيلة بأن تحمي حقوق فقته، وأعتقد أن الشر اومو أ ،تضمن علم المدينت

 ،المدين اتجاه المحيل االدائن الأصلي( وهو المنشئ للتوريق، كما أنها تحقق الغرض المرجو من علمه
وموافقته، ومن قبيل هذه الشروط: عدم جواز حوالة الحق لخصم المدين، فمثل هذا الشرط يضمن عدم أ

 له دائنا له.عنه بجتمكين خصم المدين المحال عليه م
هذا ولم يتعرض القانون المدني الأردني إلى مسألة إعلان المدين بحوالة الحق، أو قبوله لها، رغم    

 أهميته العملية.
( منه 11فقد منحت المادة ا ،وبرجوعنا إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين الأردني   

ين في ذمة مدينه إلى دائن آخر، فيصبح في هذه الحالة المحال إليه له من د الدائن صراحة حق إحالة ما
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هو الدائن الجديد بدلًا من المحيل الدائن الأصلي، وهذا هو التطبيق العملي لعملية التوريق التي تتضمن 
 نقل ملكية الأصول من المنشئ للتوريق، أي الدائن الأصلي إلى المصدر، وهو هنا الدائن الجديد.

في  لانعقاد الحوالة. اأساسي اشرطورة موافقة المدين لهذه الحوالة،؛ باعتباره المادة المذكطت ر اشت وقد  
انعقاد حوالة الحق دون اشتراط موافقة المدين إذا كان سند الدين محررا للأمر.  ذاتها أجازت المادةحين 

 ،للأمر محرراً  نن سند الديإذ أن موافقة المدين على أن يكو  ؛ونرى أن هذا الموقف التشريعي له وجاهته
إلا أن ، أو شخصي ،فلا يكون للدائن هنا أي اعتبار خاص ،بحوالة الحق ةالمسبق الموافقةهو بمثابة 

 المادة المذكورة اشترطت في كلتا الحالتين أن يتم قيد الحوالة اأي تبدل الدائن( في دوائر التسجيل
 المختصة.

حق الغير إلا بإعلانها رسميا للمحال عليه االمدين(، أو قبوله له  ولا تكون حوالة الحق نافذة فيهذا     
 .( من القانون المدني الأردني1115/1عملًا بأحكام المادة ا ؛بوثيقة ثابتة التاريخ

( للتوريق هو منع أي تواطؤ يمكن أن يتم بين المحيل االدائن الأصلي أو الناشئ ،والحكمة من ذلك    
 .(162ا( إضراراً بحقوق الغير عن طريق تقديم تاريخ الحوالةللتوريق ديد، أو المصد روالمحال له االدائن الج

يز الأردنية: "هو كل شخص كسب يعد من الغير في حوالة الحق حسب ما قضت به محكمة التموي      
 .(167اتعارض مع حق المحال له"يمن جهة المحيل حقًا على الحق المحال به 

يبقى الدائن  نمصلحة في أص لم يكن طرفا في اتفاق الحوالة، وتكون له عد من الغير أي شخكما ي  
ومثال ذلك: الدائن المرتهن للحق المحال به، ودائن المحيل صاحب الحق  ،الأصلي االمحيل( دائنا

 .هار سإع فلاسه، أوإ الثابت قبل شهر
 المطلب الرابع

 الآثار المترتبة على نقل ملكية الأصول بطريق حوالة الحق
وسيلة لنقل ملكية الأصول، ومن  هاحوالة الحق؛ باعتبار بشروط اجراء التوريق أوضحنا فيما تقدم        

 دةار عد  الحوالة منتجة لآثارها بمجرد قيامها بتوافر شروط انعقادها ونفاذها ووفقاً لما ترتضيه الإثم ت  
ل، ومن ثم لا بد لنا من بيان المشتركة لطرفيها، وفي حدود ما تقتضيه عملية التوريق في هذه الأصو 

 الآثار المترتبة على هذه الحوالة.
تتحدد آثار الحوالة في انتقال الأصول من المحيل إلى المحال إليه، والتزام المحيل بتسليم سند الحق     

 من هذه الأصول، ومن ثم التزامه بالضمان.به المحال 
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 مستقلا لكل منها. اخصص فرعنو      
 تقال الحق في الأصول من المحيل إلى المحال إليه:الفرع الأول: ان

إلى المحال إليه، أي ذات الحق الذي  به إن الأثر الجوهري لحوالة الحق، هو انتقال الحق المحال       
كان ثابتاً للمحيل؛ فالتغيير في عملية توريق الأصول لا يتناول سوى شخصية الدائن الأصلي الباد  

 م دائن جديد، هو المصد ر للتوريق.أما صبحللتوريق، بحيث ن
توريق الأصول على خروج الحق  من الذمة المالية للمحيل بصفة مطلقة، "إذ بخروج  عملية ذ تقومإ   

الحق تنخفض درجة مخاطر التحصيل، ويمكن بذلك من تحقيق معدل اليسار التي تفرضه القوانين 
  .(911اوالأنظمة المصرفية على المصارف ومؤسسات الائتمان"

أخذت به المعايير الشرعية التي نصت على أنه: "يبرأ المحيل من الحق والمطالبة معاً إذا وهذا ما    
انعقدت الحوالة صحيحة، وليس للمحال إليه الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين 

 .(191امليئًا، فيكون له حق الرجوع"يكن  أنه لم 
 الأثر النتائج الآتية:ويترتب على هذا 

أولًا: انتقال الحق في الأصول إلى المحال إليه بذات صفاته وأوصافه من حيث إذا كان هذا الحق معلقا 
ن كان ي ،على شرط  أو جزئيا. ،سواء كان كلياو ل فائدة من عدمه، غأو مضافا إلى أجل، وا 

( منه 1113ة؛ ذلك أن نص المادة ايعالج هذه المسألالأردني  لا يوجد نص في القانون المدني و      
ينصرف تطبيقها إلى حوالة الدين دون حوالة الحق، مع هذا؛ فإن القواعد العامة في الحوالة، تقتضي 
بانتقال الحق محل الحوالة إلى ذمة الدائن الجديد االمحال إليه( المصدر للتوريق بصفته، فإن كان حالًا 

ن كان مؤجلا، تحالةتكون الحوالة  ( من قانون وضع 11ا وقد أكدت المادة كون الحوالة مؤجلة.، ، وا 
الأموال  غير المنقولة تأمينا للدين الأردني على أن الحق المحال به ينتقل الى المحال اليه بكامل صفاته 

 وأوصافه.
أو ثانيا: انتقال الحق في الأصول إلى المحال إليه بجميع توابعه وملحقاته وتأميناته وضماناته كالكفالة 

 .(192االرهن، أو حق الامتياز"
فإن القواعد العامة في الحوالة، تقضي  ؛هذه المسألة، مع ذلك القانون المدني الأردني  لم يعالج         

يلحقه من توابع وما  ( المصد ر للتوريق بماالمحال اليهبانتقال الحق محل الحوالة إلى ذمة الدائن الجديد ا
( من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين 11ا يؤكده نص المادة وهذا ما له من تأمينات.فيك
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الأردني، بأن الحق المحال به ينتقل الى المحال اليه بكامل ضماناته، أي الرهونات والامتيازات على 
 العقارات الموضوعة تأمينا للدين، والتي تعد هذه العقارات أصولا للتوريق بطريق حوالة الحق.

لما سبق، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن:" حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة  وتطبيقا
المدين، وانما هي تنقل الحق الثابت أصلا في ذمته من دائن الى دائن آخر؛ باعتبار هذا الحق حقا 

 .(193اللدائن المحيل، وينتقل بها الحق ذاته بجميع مقوماته وتوابعه وخصائصه"
 ملا بالدفوع.تقال الحق في الأصول محان ثالثاً:
المحال إليه االمصدر( للتوريق بما يرد عليه من دفوع، الدائن الجديد  أيضا ينتقل الحق إلى ذمة       

 االمنشئ( للتوريق. (194االمحيلالدائن الأصلي حال وجوده لدى  هوهي الدفوع التي كانت تهدد
 ي هذا الموضوع؛ رغم أهميته العملية في إطار عملية التوريق.هذا ولم يعالج القانون المدني الأردن     

المصد ر االمحال إليه الدائن الجديد مواجهة يحق للمدين االمحال عليه( أن يتمسك في وبرأينا فأنه 
 (المنشئ للتوريقابنفس الدفوع التي كان سوف يتمسك بها في مواجهة المحيل الدائن الأصلي  (لللتوريق

 ته.الحق في مواجه وقت نفاذ حوالة
 الدفوع على نوعين:وهذه 

يتمسك بها في مواجهة الدائن الأصلي  الدفوع التي كانت للمدين االمحال عليه( أن :النوع الأول
االمحيل(، ومنها: الدفع ببطلان الحق في الأصول المراد نقل ملكيتها بالتوريق من خلال الحوالة، "أو 

 .(195اقا على شرط واقف"، أو انقضائه، أو بكونه معلفساخهإن
في ( الباد  للتوريق االدفوع المستمدة من عقد حوالة الحق ذاته؛ لأنه هو سند المحال إليه  النوع الثاني:

لانتفاء شروط انعقادها، وله أن يدفع  ؛مطالبة المحال عليه المدين، فللأخير الدفع مثلا ببطلان الحوالة
وبصدد الدفع بالمقاصة ينبغي أن نفرق بين  ،لة التمسك بالمقاصةاره بالحواخطوله بعد إ ،الحوالةية بصور 
 أمرين:
في مواجهة المحال  أن يتمسك بالدفع بالمقاصة له: إذا قبل المدين الحوالة دون تحفظ ، فلا يجوز الأول
 .اليه

 .بالمقاصةفلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بها،  أعلن: إذا كان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن الثاني
 الفرع الثاني: التزام المحيل بتسليم سند الحق المحال به:
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المصد ر ابأن يسلم المحال إليه الدائن الجديد  (المنشئ للتوريقايلتزم المحيل الدائن الأصلي       
؛ "حتى يمكنه الرجوع على المحال محل التوريق السندات والصكوك المثبتة للحق في الأصول (للتوريق
 .(196ا"مدين، سواء وديًا أو قضائياً عليه ال
بأن: "على المحيل أن يسلم إلى  ،( من القانون المدني الأردني1111وهذا ما يؤكده نص المادة ا     

 المحال إليه سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه".
 الفرع الثالث: التزام المحيل بالضمان:

دات المديونية الموجودة بحوزة الدائن الأصلي الباد  للتوريق االمحيل( أصوله التي يعول تمثل سن      
أوراقه المالية ؛  تبين فيوجمهور المستثمرين المكت ،الدائن الجديد المصدر للتوريق االمحال إليه(عليها 

 .(199االتوريق بكاملها" باعتبار أن هذه الأصول تمثل مصدر إعادة الوفاء الذي "يعد العمود الفقري لعملية
ومن ثم لا بد من التزام المحيل بالضمان؛ ذلك أن أي خطر مهدد لهذه الأصول قبل انتقالها من الذمة    

دون شك تهديدا للمحال إليه المصدر للتوريق، كما أنه يقوض  يمثل لباد  للتوريقله بوصفه االمالية 
 الثقة والائتمان اللازمين لعملية التوريق.

وعليه ما المقصود بالضمان؟ وما موقف الفقه الإسلامي والقانون المقارن منه؟ وما هي أدوات، أو      
 .آليات إدارة مخاطر حوالة الحق للحد من هذه المخاطر على عمليات التوريق؟

الضم  لقد ورد لفظ الضمان عند الحنفية بمعنى الكفالة، وقالوا: الكفيل الضامن وتركيبه دال على       
 .(192اذمة في المطالبة والتضمين، والكفالة:ضم ذمة الى

والضمان لدى المالكية هو "شغل ذمة أخرى بالحق، والحم الة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى     
 .(197اواحد في اللغة، وكذلك هو التزام القيام بالشيء

الوثائق ثلاث: الشهادة، والرهن،  : "الضمان: هو أخذ الوثائق في الأموال؛ لأنةالشافعي وعند   
 .(121اوالضمان، ... ، والزعيم، والضمين، وكذلك الكفيل، والحميل، والصبير، ومعنى جميعها واحد"
 .(121اويعرفون الضمان بأنه: "عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة ... "

 .(122افي التزام الحق" عنهإلى ذمة المضمون  ويعرف الحنابلة الضمان بأنه: "ضم ذمة الضامن
، الالتزامو  "(123امن الالتزامات يعد نوعا وينصرف معنى الضمان في القانون إلى الالتزام؛ "كونههذا       

بأنه: "رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها  ، ويعرففي القانون هو ذاته الحق الشخصي
  .(124ا، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عملالدائن مدين بنقل حق عيني
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ومن ثم فإنه ينشئ عن في التوريق، هو الحقوق الشخصية،  وكما أوضحنا سابقًا، فإن محل حوالة الحق
بضمان  (الباد  للتوريقانقل الأصول في التوريق من خلال حوالة الحق، التزام المحيل الدائن الأصلي 

(؛ المصدر للتوريقالدائن الجديد ا تمثل هذه الأصول لصالح المحال إليه الوفاء بسندات المديونية التي 
بهذا  ، وتبرأوذلك لأن الحوالة تقضي بانتقال الحق من ذمة الأول االمحيل( إلى ذمة الثاني االمحال إليه(

 بمطل أو ؛حتى لو تعذر استيفاؤه عليهأن يرجع  االمحال اليه( ، ولا يجوز للثانياالمحيل(ذمة الأول
 .(125ا، أو غيرهاتوفيأفلس، أو 

( على الأخذ اليه العمل على إدارتها بالاتفاق بين الطرفين االمحيل والمحالومثل هذه المخاطر يمكن     
 المتضمنق بطريق حوالة الحق وفقا لإحدى الصيغ التمويلية المعتبرة شرعاً، يبرأي المالكية في حالة التور 

 يل في حالتين:على المحاليه جواز رجوع المحال 
 الرجوع على المحيل متى أفلس المحال عليه، أو جحد أو مات فله شرطه.اليه المحال  : إذا شرطأولاهما

، كما لو كان المحيل يعلم أن المحال عليه اليه : فهي حالة الغرر، فإذا غرَّ المحيل المحالوأما الثانية
 .(126االمحيل على اليه لمحالبذلك، ففي هذه الحالة يرجع ا اليه مفلس مع جهل المحال

ه: " يبرأ المحيل من الحق والمطالبة معا إذا انعقدت           هذا وقد جاء في المعايير الشرعية ما نص 
الحوالة صحيحة، وليس للمحال إليه الرجوع على المحيل إلا إذا اشترط ملاءة المحال عليه فتبين أنه لم 

 .(129ايكن مليئاً، فيكون له حق الرجوع"
أن  -نقل الحق في الأصوليتم  للتوريق بموجبها كوسيلة -فمن أدوات إدارة مخاطر حوالة الحق       

 ةيشترط المحال إليه االدائن الجديد( المصد ر للتوريق على المحيل االدائن الأصلي( المنشئ للتوريق ملاء
وللمحال إليه حق الفسخ إن  المحال عليه االمدين(، وقد ذهب المالكية إلى أن مثل هذا الشرط صحيح،

 .(122ا: "المسلمون على شروطهم"-صلى الله عليه وسلم  –وجد المحال عليه معسرًا، وذلك لعموم قوله 
بأنه: "إذا ضمن المحيل  ،ه المسألة( من القانون المدني الأردني على هذ1111نص ت المادة ا وقد    

ضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على للمحال إليه يسار المحار عليه، فلا ينصرف هذا ال
 غير ذلك".

إذ يجوز الاتفاق على مخالفة حكمه  ؛عد  النص سالف الذكر مكمل لإرادة المحيل والمحال إليهي      
الضمان ، وبما يتناسب مع توفير ضمانات حقيقية للوفاء بسندات المحيل بباتفاقهما لتنظيم التزام 

وزه الدائن الأصلي االمحيل( بححال إليه االدائن الجديد( المصدر للتوريق، والموجودة المديونية لصالح الم
 الباد  للتوريق، والتي تمثل بدورها الأصول محل التوريق.
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أدوات إدارة مخاطر حوالة الحق أيضًا، أن يشترط المحال إليه على المحيل خيار الشرط، حتى  ومن    
. والأخذ بهذا الشرط له أثره الواضح في الحد من آثار الأفلاس على (127اولو لم يكن المحال عليه مفلسًا

 عمليات الت وريق.
والتأمين مرين من خلال وثيقة تأمين تعاوني، ومن هذه الأدوات أيضا، التأمين على مستحقات المستث

التعاوني، هو عمل بمجموعات من الناس على تخفيف ما يقع على بعضهم من أضرار وكوارث، من 
، وبحيث يكون المقصود من هذا التعاون يجمعها خلال تعاون منظم، يضم كل مجموعة جامع معين

المؤازرة، ورأب الصدع الذي ينزل ببعض الأفراد من خلال تكاليف مجموعهم على ذلك، فقصد التجارة 
 .(171اوالكسب والربح الذاتي معدوم عند كل منهم في هذا التجمع

عادة التأمين، ومما جاء فيه: "العقد 7الإسلامي قراره رقم اوقد أصدر مجمع الفقه       ( بشأن التأمين وا 
البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، 

اري، فإنه محرم وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني"، أما التأمين التج
 .(171ا"شرعا لما فيه من القمار والميسر

كما أن التأمين على الديون جائز شرعاً، وقد نصت على ذلك المعايير الشرعية، وكذا ندوة البركة      
(، كما أفتت بذلك هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للشركة الأولى للتأمين التكافلي 16/1ا رقم في قرارها

 .(172ان الإسلامية الأردنية وغيرهاوشركة التأمي
أما  ،وعلى هذا، فإنه يمكننا القول: إنه يجوز إدارة مخاطر حوالة الحق بتأمين الأصول تأمينا تعاونياً 

مسألة تكلفة التأمين، فتعود إلى اتفاق الطرفين االمحيل والمحال إليه(، فقد يتحملها الأول، أو الثاني، أو 
 كليهما.

، ضرورة إبرام بيع حقيقي في التوريق دات المديونية المتداولة بطريق حوالة الحقومن أهم ضمانات سن
للأصول، وهو ما سماه نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني بـ االتنضيض( وهو: تحويل 

مها في تاريخ ييالأصول إلى نقود تحويلًا حقيقيا عن طريق بيعها، أو تحويلًا حكميًا عن طريق تق
 .(173امحدد
/د(،  5المذكور ما جاء في المادة ا ومن أدوات إدارة مخاطر حوالة الحق التي نص عليها النظام    

بأنه: "يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك 
دات هذا التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجو 
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الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن 
 يضمن ذلك في نشرة الاصدار".

من  ناً عد ضما( من القانون المدني الأردني، ي  1114هذا ويمكننا القول: بأن ما جاءت به المادة ا    
فقد نصت بأنه: "للمحال إليه أن يرجع على المحيل في ضمانات حقوق المحال إليه اتجاه المحيل، 

 الأحوال التالية:
 إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها. -أ

 ها.ية بها وحلف على نفنإذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بي -ب
 إذا مات المحال عليه مفلسًا قبل أداء الدين. -ت
 فلاسه قبل الأداء.اإذا حكمت المحكمة ب -ث
 ."والة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو استخدامها وكانت غير مضمونةإذا بطلت الح -ج
أنه يجوز الاتفاق بين المحيل والمحال إليه على ، ومن أدوات إدارة مخاطر حوالة الحق أيضًا       

 ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن عملية التوريق.
( بشأن سندات المقارضة وسندات 31ي الدولي رقم اوقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلام       

الاستثمار ما نصه: "ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على 
وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص 

ون التزاماً مستقلا عن عقد المضاربة؛ بمعنى أن قيامه لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يك
بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك 
أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع 

                                                  . (174اا تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد"بالوفاء بم

 الخاتمة
وفي ضوء ، مقارن قانوني  وعلاقته بحوالة الحق في اطار فقهي  التوريقلقد قمنا بمعالجة موضوع       
، وعلى النحو من النتائج والتوصيات د، فقد خرجنا بعددراسته من مسائل تتصل بهذا الموضوع  ما تمت
 الآتي:

 النتائج: –ولًا أ
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منها سواء المصارف  المؤسسات المالية، وبخاصةٍ في   نسبياً  حديثسلوب تمويلي أعد التوريق ي   -1
توفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق نقل ملكية  ىلإيهدف أم تقليدية ،  سلامية،إأكانت 

 يون( مع ضماناتها.صول االدالأ
قتصر يفالأول  ، ن التوريق بمفهومة التقليدي يختلف عن التوريق بمفهومه الاسلامي االتوريق(أ -2

شمولا من حيث الاصول التي يمكن أكثر  عد ين الثاني أعلى توريق الدين النقدي ، في حيث 
عن  ىأسلامية في منتوريقها ، فيشمل الدين النقدي والدين السلعي مما يجعل عمليات التوريق الا

 المخاطر.
فهوم التمويل الاسلامي يمكن اللجوء اليها كبديل عن لم اً هنالك العديد من صيغ التوريق وفق -3

ها منزمة المالية العالمية التي تعاني برز في الأالتقليدي الذي كان له الدور الأ هالتوريق بمفهوم
 ،ارةجالسلم ، والاستصناع ، والاو  ،هذه اللحظة ، ومن هذه الصيغ : المرابحة ىالدول حت

 ارسة.غوالم ،والمزارعة ،والمشاركة ، والوكالة بالاستثمار،والمضاربة 
مشروعة  كونها وسيلة ؛ في حوالة الحق يكمنالقانوني لعملية التوريق و طار الفقهي  ن الأأ -4

ه االدائن المصدر لى ( الالمحيلصول من الباد  للتوريق االدائن الاصلي ملكية الأ لانتقال 
  ؛ علاوة على ملاءمة أحكامها للتطبيق على  الت وريق.المحال اليه( الجديد

تغير بابيع الدين(  مسمى تحتحوالة الحق بشروط معينة  جازةإبالمالكية من بين الفقهاء  نفردإ -5
 وا ميز  أنهممشروعة يمكن من خلاله التوريق ومنها:  حيلاوجدوا أن الحنفية الأصلي، وأ الدائن 

نقل وكذلك أجازوا  هبة الدين مع التوكيل بالقبض ، أقروا و ، ين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقةب
 الحق عن طريق الاقرار بالاسم المستعار.

خذ بالتوريق وفقا أبأدوات التمويل الاسلامية الذي  صقانون خا دارردني بإصحسن القانون الأأ -6
 .تمويل في النظام المالي والاقتصادي الاسلاميوقواعد ال سسرة شرعا ووفقا لأعتبللصيغ الم

خلط بين نوعي الحوالة : إذ ن حوالة الحق، أردني جاء مضطربا بشن موقف القانون المدني الأأ -9
ونظامه   في قانون صكوك التمويل الاسلامي  ا حةنه نص صر أمع ، حوالة الدين وحوالة الحق

من خلال  ق كوسيلة لتداول هذه الصكوكخذ بحوالة الحالأ ىعلالمتعلق بعقود هذه الصكوك 
  التوريق.

رجوع المحال اليه على  منها: الحق في التوريق و  ةثار حوالآن هنالك أدوات لإدارة مخاطر أ -2
ن يشترط المحال اليه أ وأ،  عليهن يشترط المحال اليه يسار المحال أ وأيل بشروط معينة ، حالم
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 مع المحيل ، وأيضا اتفاق المحال اليه معسراعليه  يل رجوعه عليه ولو لم يكن المحالحعلى الم
التوريق، ولهما أن يتفقا على شخص  مين على الأصول محل أمين تعاوني للتأعلى شراء وثيقة ت

 .لا علاقة  له  بحوالة الحق لضمان المحال عليه ثالث 
 ثانيا: التوصيات:

كام الشريعة الإسلامية كبديل عن حأنوصي بضرورة الاعتماد على الصيغ التمويلية المتوافقة مع  -1
  .التقليدي بمفهومهالتوريق 

نوصي بإنشاء سوق مالي منظم للأوراق المالية الإسلامية  ،على التوصية السابقةاً وتأسيس  -2
 الإسلامي. هيتم فيها التوريق بمفهوم بحيث

اعد التمويل ثار التوريق وفقا لقو آحوج ما يكون للتعريف بمزايا و أن الواقع المالي المعاصر أ -3
ندعو الى  و ،والابتعاد عن نظام الفائدة الربوية،على المشاركة  يقومالإسلامي كبديل استراتيجي 

ابتكار وتطوير منتجات مالية إسلامية متوافقة مع الشريعة تخضع للبحث والدراسة من قبل 
 عية.الشر رقابة ات الالمجامع الفقهية وهيئ

ن قانون أبخاصة  الحق في القانون المدني الأردني؛ ةلواحنوصي بضرورة افراد قواعد خاصة ب -4
  للتوريق قانونية  كوسيلة  هذه الحوالة  اقد اعتمدونظامه  صكوك التمويل الإسلامي الأردني 

 في السوق المالي.للتداول  وطرح الصكوك 
وكذلك تعديل ( من قانون الشركات الأردني، 122،126، 116نوصي بتعديل نصوص المواد ا -5

ما من أو ، نشاط التوريق ىبحيث تتضمن النص عل( من قانون الأوراق المالية، 3لمادة انص ا
يتصل بشروط ترخيص شركات التوريق، وشركات تقييم  فيماناحية التنظيم الاجرائي لهذا النشاط 

على هيئة الأوراق المالية بموجب  فتقعوالتداول بهذه السندات،  صدارالسندات وعمليات الا
 خاص بها.قانونها ال

 ما يلي: قانون الصكوك الإسلامية الأردنين يتضمن أنوصي ب -6
لكافة و نظيم نشاط التوريق موضحا كافة الحقوق والواجبات لتوضع اطار قانوني منضبط وفعال  -أ

يق عن باقي أصول الباد  الأصول محل التور  انفصالها: كيفية منالأطراف المشاركين فيه ، و 
 للتوريق. 

حساب  نايمكن ىحكام الشريعة الإسلامية حتمع أحاسبية المنضبطة المتوافقة وضع المعايير الم  -ب
 بدقة.المخاطر والارباح وتوزيع الخسائر 
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يكون اللجوء للتوريق محاولة للتهرب  ى لاتوحيد الاطار الضريبي لكافة أساليب التمويل حت      -ج
 التسجيلار ورسوم صدل رسوم الإالرسوم على إجراءات التوريق مث فرض هذا إضافة لوجوب ،الضريبي

  محل التوريق. ونقل الأصول
واختبار المحفظة  ،التوريق بما يتسق مع حاجات الباد  للتوريقحقوق تنويع الأصول لمحافظ      -د

سداد ت ذات تدفقات نقدية جيدة ومعدلاأن تكون و  ،ار السنداتصدالائتمانية الضامنة لنجاح عملية إ
 مرتفع.عثر وذات تصنيف ائتماني منتظمة ودورية دونما ت

 الافصاحنشاء شركات التصنيف الائتماني والتزام الباد  بالتوريق بالشفافية و إ ىلابد من النص عل   -هـ
 عن جميع المعلومات المتعلقة بنشاط التوريق.

 ملكية الأصول في التوريق والتي سبق لنقلكوسيلة  حوالة الحق  النص على أدوات ضمان مخاطر   -و
 في هذه الدراسة.بيانها  لنا 
 هوامش ال
تجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح "الت وريق" لم يكن معروفاً بهذا الاسم إلا  عند فقهاء الحنابلة، في حين  1

اه الشافعية بالزرنقة.  أن فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية ذكروه ضمن بيوع العينة وبيوع الآجال، وقد سم 
، 2إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنهي، جانظر: منصور بن 

. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 26هـ، ص1776-هـ1416عالم الكتب، بيروت، دون طبعة، 
-هـ1413، 2، دار الفكر العربي، بيروت، ط2ج –الشافعي، الأم مع مختصر المزني، كتاب البيوع 

والإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي الملقب بابن الهمام، شرح . 92م، ص1723
 .172-179م، ص1775-هـ1415، 1، دار الكتب، بيروت، ط9فتح القدير، ج

انظر: د. عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما، بحث مقد م للدورة التاسعة عشرة لمجمع  2
ي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والمنعقدة في إمارة الشارقة ادولة الإمارات الفقه الإسلامي الدول

نيسان اإبريل(  31-26هـ، الموافق 1431جمادى الأولى  5إلى  1العربية المتحدة( في الفترة من 
يق . وانظر أيضاً: قرارات ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي بعنوان "التور 3م، ص2117

هـ، الموافق 1423ربيع الآخر  7-2وأدوات السيولة للسوق الإسلامية"، المنعقدة في مملكة البحرين من 
م. اهذه القرارات متوفرة عبر الموقع الآتي: 2112يونيو  17-21

Islamifn.com/fatawa/tawurg.htm. 
3 Phil Adams “Une introduction aux marches securitization Europeens” Journal 

of structured Finance, New York, Chate 2115 – Vol – 11, 31ss, p. 33-34. 
لم يأخذ المشر ع الأردني بالتجديد باعتباره سبباً من أسباب انقضاء الالتزام، بخلاف المشر ع المصري  4
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 ( من القانون المدني المصري.352الذي أخذ بفكرة التجديد بتغيير الدائن في المادة ا
وتقوم فكرة المشاركة الفرعية على مشاركة المباد  للت وريق للمصدر، بحيث يدخل بصفته شريكاً ممولًا  5

 مسترداً أمواله مضافاً  إليها الفوائد عندما يحين موعد الوفاء. وانظر في تفاصيل هذه الآلية:
Richard Amberx, The use of limited partnership special purpose entities in 

property securitization, J.I.B.L, 2014, p. 45-50. 
للوقوف على البعد المحاسبي للتوريق، انظر: د. خالد أمين عبد الله، الخلفية العلمية والعملية للتوريق،  6

 .51-46م، ص1775منشورات اتحاد المصارف العربية، 
، دار صادر،بيروت، 11ي، لسان العرب، جانظر:  محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي المصر  9

 .713-712، دون سنة نشر، ص1ط
هـ، 1415، مكتبة بيروت، لبنان، 1انظر: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ج 2

 .919ص
انظر: عبد الله بن سليمان المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر،  7

ث مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التاسع لرابطة العالم بح
. 1م، ص2113كانون الأول  19-13هـ، الموافق  1424شوال  23-7الإسلامي في الفترة من 

 .Islamifin.com/fatawa/tawurg.htmمتوفر على الموقع الآتي: 
والعِينَة مشتقة من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري العِينة: من العين، وهو النقد،  11

السلعة ويبيعها بالعين التي احتاج إليها، وليس به إلى السلعة حاجة. وقيل: هو بيع يراد منه أن 
يكون حيلة للقرض بالربا، وسمي عينة؛ لأن المشتري يأخذ بدل السلعة عيناً، أي نقداً حاضراً. 

لقرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، دار انظر: د. يوسف ا
. و د. هبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار 64م، ص2115، 1القلم، الكويت، ط
. و د. أحمد سالم ملحم، بيع 231م، ص2112 -هـ  1423، 1سوريا، ط –الفكر، دمشق 

، 3الأردن، ط –سلامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإ
 .176م، ص2115

 .172-179انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، ص 11
، دار إحياء التراث 5انظر: محمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 12

 .326هـ، دون طبعة، ص1412العربي، بيروت، 
 .92انظر: الشافعي، الأم مع مختصر المزني، مرجع سابق، ص 13
 .26انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ص 14
انظر: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي المعروف بالمرداوي، الإنصاف في معرفة  15

دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، 4الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج
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 .243م، دون طبعة، ص1772 -هـ  1417
 –، مطبعة الحكومة، مكة 3انظر: منصور بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 16

 .195هـ، دون طبعة، ص1374المملكة العربية السعودية، 
شرح الصغير للقطب سيدي أحمد الد ردير، دار انظر: أحمد الصاوي، لغة السالك لأقرب المسالك على ال 19

 .143م، ص1775 -هـ 1415، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
 .222هـ، دون طبعة، ص1421انظر: محمد بن أحمد بن جزى، القوانين الفقهية، دار الفكر، دمشق،  12
دورة الخامسة عشرة، ال –انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، القرار الخامس  17

 .45م، ص2114السنة العاشرة، العدد التاسع، 
( بشأن الصكوك الإسلامية االت وريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، 4/17ا 192انظر: قرار رقم  21

والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 
 31-26هـ، الموافق 1431جمادى الأولى  5إلى  1ي إمارة الشارقة من في دورته التاسعة ف

 م. ويمكن الاطلاع على هذا القرار من خلال الموقع الآتي:2117نيسان اإبريل( 
Islamtoday.net/nawafeth/services/printart-32-112739.htm. 

21 Jeffery Barratt, securitization – sale of loan assets, J.I.B.L,2013      , p. 34    
22 phil Adam, op.cit, p. 44. 
( SPV(، ونشير هنا إلى أن استخدام االاختصار الـ اSpecial purpose vehicleوهو اختصار لـ ا 23

أينما ورد في سياق هذه الدراسة كلها يعبر عن المؤسسة ذات الغرض الخاص، ومفهوم االغرض 
ه المؤسسة فقط، هو شراء الأصول محل الت وريق من الخاص( هنا، يعني أن يكون غرض هذ

الجهة، أو الشركة الراغبة في توريق تلك الأصول. وتسمى أيضا الجهة المصدرة للتوريق، وتعرفها 
م بأنها: 2114( لسنة 45المادة الثانية من نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي الأردني رقما

سلامي اما مباشرة أو من خلال الشركة ذات االغرض الجهة التي تتولى اصدار صكوك التمويل الا
 الخاص.

انظر: د. محمد عبد المطلب بدوي، الت وريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية، بحث مقدم إلى  24
مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، 

 .1م، ص2116مارس  6-2
25 Stepnen B. Strauss, op.cit., p. 70 
  .41م، ص2113، 3علمياً وعملياً، دار الوراق، بيروت، ط –انظر: د. صلاح جودة، توريق الديون  26

 وأنظر أيضا:
Lwan Davies, securitization: legal and accounting implications, I.B.F. Law, 

2113, p. 156-157 
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سين فتحي عثمان، الت وريق المصرفي للديون، دار أبو المجد، مطبعة القاهرة، دون طبعة، انظر: د. ح 29
. و د. سعيد عبد الخالق، توريق الحقوق المالية، بحث منشور في البواية 35م، ص1777

 ، وذلك عبر الموقع الآتي:3م، ص13/12/2117القانونية بتاريخ 
www.tashreaat.com/view.studies2.asp?id=212andstud.id=42 

وأنظر: د. علي محيي الدين القرة داغي، الصكوك الاسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة فقهية 
امارة الشارقة،  اقتصادية تطبيقية،بحث مقدم لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة،

 .3-2م، ص 2117
 انظر في هذين النوعين: 22

Anthony r.B. Nolan, Bank Regulatory Issues in securitization and credit 
Derivatives, Goodwin procter. LLp, April, 2005, Available al:  

http//www.Goodwinprocter.com/publications/Nolan 
 . وانظر أيضاً:5عبد الخالق، مرجع سابق، ص انظر: د. سعيد 27

Stephen B. Strauss, securitization workshop, op.cit., p. 64. 
انظر: عز الدين محمد خوجة، ملخص أبحاث في التوريق، بحث مقدم في ندوة البركة الثانية والعشرين  31

-2سلامية"، مملكة البحرين، من للاقتصاد الإسلامي وعنوانها: "التوريق وأدوات السيولة للسوق الإ
، اهذا البحث منشور عبر 6-5م، ص2112يونيو  21-17هـ الموافق 1423ربيع الآخر  7

 (.www.almoslim.comالموقع الآتي: 
انظر: د. خالد أمين عبدالله وآخرون، بحوث في التوريق وادارة الموجودات والمطلوبات والرهونات  31

-115م، ص 2114(، منشورات اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2العقارية، موسوعة التوريقا
116. 

 .4انظر: د. سعيد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 32
انظر: د. ماجدة أحمد إسماعيل شلبي، تطور أداء سوق الأوراق المالية المصرفية وتفعيل نشاط التوريق،  33

عة الإمارات العربية المتحدة، كلية بحث مقدم في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، جام
 .61م، ص2116مارس  2-6الشريعة والقانون، 

34 Adrienne showrering and Mallesons. Jaques, Australian securitization, 30 
April, 2006, p. 86.       (1) 

35 Matthew Higdon, IP securitization – virtual Financing or the Asset class of 99, 
J.I.B.L,2012, p. 34. 

 .4انظر: د. سعيد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 36
 .61انظر: د. ماجدة شلبي، مرجع سابق، ص 39

http://www.tashreaat.com/view.studies2.asp?id=212andstud.id=42
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انظر في هذا المعنى: د. منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية  32
 – 443م، ص2113المعارف، الإسكندرية، : التوريق، منشأة 1باستخدام الت وريق والمشتقات، ج

 .52. و د. خالد أمين عبد الله، مرجع سابق، ص444
 .61انظر: د. ماجدة شلبي، مرجع سابق، ص 37
 .62انظر: د. حسين فتحي، مرجع سابق، ص 41
41 Frank J. Fabozzi, The Handbook of Mortagage Backed securities, pub, Mc 

Grew-Hill, 4th ed., January, 2006, p. 91-92 
الممارسة والإطار القانوني، بحث منشور في  –انظر: د. حسين فتحي عثمان، التوريق المصرفي للديون  42

 www.arablawinfo.com. متوفر عبر الموقع الآتي: 6الدليل الإلكتروني للقانون العربي، ص
43 Stephen B. Stauss, op.cit., p. 90. 
 .39، و د. عبيد الحجازي، مرجع سابق، ص4انظر: د. سعيد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 44
45 Frank D. Fabozzi, op.cit., p. 98 
انظر: "التوريق خريطة طريق لمعالجة ديونك إسلامياً"، مقال منشور عبر الإنترنت بتاريخ  46

 . 2م، ص14/12/2117
www.badlah.com/print-211.html 

م "أمين الاستثمار" بأنه: 2112( لسنة 96تعرف المادة الثانية من قانون الأوراق المالية الأردني رقم ا 49
"الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها 

ها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص علي
، تاريخ 4597ومدير الاستثمار". اهذا القانون منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

 (.6212م، ص31/12/2112
 .5انظر: د. عجيل جاسم النشمي، مرجع سابق، ص 42
 .63-62انظر في هذا المعنى: د. ماجدة شلبي، مرجع سابق، ص 47
 .22عبيد الحجازي، مرجع سابق، صانظر: د.  51
. و د. حسين فتحي عثمان، التوريق المصرفي 31انظر: د. محمد عبد المطلب بدوي، مرجع سابق، ص 51

 .5للديون، مرجع سابق، ص
 .9انظر: د. سعيد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 52
53 Frank J. Fabozzi, op.cit., p. 102 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، تهذيب انظر في هذا الرأي: محمد بن  54

 .52-56م، ص2111 -هـ 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 3السنن، ج
 ( من سورة البقرة.295الآيةا  55

http://www.arablawinfo.com/
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انظر: بحث بعنوان: "التأصيل الفقهي للتوريق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة" قدمه الشيخ عبد  56
الله بن سليمان المنيع اعضو هيئة كبار العلماء في السعودية( في مؤتمر ادور المؤسسات 

هـ الموافق 1423صفر  22-26المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية( المنعقد في جدة من 
امتوفر على الموقع الآتي:  .6-5م، ص9-7/5/2112

Islamifn.com/fatawa/tawurg.htm) ، :ًبحثه المعنون بـ "حكم التوريق كما وانظر أيضا
تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر"، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة 

شوار  23-17لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة في الفترة من 
وقع الآتي: امتوفر عبر المم، 2113كانون الأول  19-13الموافق هـ 1424

Islamifn.com/fatawa/tawurg.htm). 
انظر: بحث بعنوان "تطبيقات التوريق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي"، قدمه د. موسى آدم  59

عيسى في مؤتمر ادور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية(، مرجع سابق، 
 .12ص

على البحوث الخاصة بالتطبيقات المصرفية للت وريق"، قدمه د. علي محمد انظر: بحث بعنوان "تعقيبات  52
القرة داغي في مؤتمر ادور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية(، مرجع سابق، 

 .11ص
انظر: بحث بعنوان "أحكام التوريق وتطبيقاته المصرفية"، قدمه د. محمد تقي العثماني ضمن البحوث  57

عدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة في الفترة الم
امتوفر عبر الموقع  .2م، ص2113كانون الأول  19-13هـ الموافق 1424شوال  23-16من 

 (Islamifn.com/fatawa/tawurg.htmالآتي: 
د السلام بن عبد الله النميري الحراني الملقب بابن تيمية، انظر في هذا الرأي: أحمد بن عبد الحليم بن عب 61

-236م، ص 1729 -هـ  1412، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط27مجموعة الفتاوى، ج
239. 

 .239انظر: ابن تيمية، مرجع سابق، ص 61
ية، مرجع ، والقوانين الفقه293، ص5انظر في حكم بيع العِينة: حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج 62

 .191، ص1سابق، ج
انظر: بحث بعنوان "التوريق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر" قدمه الشيخ عبد الله بن محمد بن  63

حسن السعيدي ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
كانون الأول  19-13هـ الموافق 1424شوال  23-17العالم الإسلامي المنعقدة في الفترة من 

 (Islamifn.com/fatawa/tawurg.htmامتوفر على الموقع الآتي:  .6م، ص2113
انظر: بحث بعنوان "العِينة والتوريق" قدمه الشيخ أحمد بن علي السالوس ضمن الأبحاث المقدمة للدورة  64
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 .11السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص
ر: بحث بعنوان "تعليق على بحوث التوريق" قدمه الشيخ حسين حامد حسين في مؤتمر "دور انظ 65

 .15المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"، مرجع سابق، ص
انظر: بحث بعنوان "التوريق المنظم"، قدمه الشيخ سامي بن إبراهيم السويلم ضمن البحوث المعدة للدورة  66

 .12رة لمجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صالسابعة عش
انظر: بحث بعنوان "حكم التوريق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر"، قدمه الشيخ الصديق محمد  69

الأمين الضرير ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 
 .2ص

الدورة الخامسة عشرة(  –ي لرابطة العالم الإسلامي االقرار الخامس انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلام 62
 .45م، ص1772 -هـ  1417السنة العاشرة، العدد التاسع، 

 يمكن الاطلاع على هذا القرار من خلال الموقع الآتي: 67
Islamtoday.net/nawafeth/services/printart-32-113739.htm 

 ( من سورة البقرة.295الآيةا  91
صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، دار  -انظر: د. علاء الدين زعتري، فقه المعاملات المالية المقارن 91

 .31م، ص2115، 3العصماء، الأردن، ط 
 م، منشور على موقع الدائرة الالكتروني.2112( لعام 191انظر: قرار دائرة الأفتاء الأردنية رقما 92
در عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ( الصا19عرف المعيار الشرعي رقما 93

صكوك الاستثمار بأنها:" وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو 
خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة 

 فيما أصدرت من أجله". الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها
انظر في هذه الضوابط: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي  94

(، دار القلم، دمشق، 11-1( والمنشور ضمن قرارات وتوصيات المجمع االدورات 65/1/9رقم ا
 .45م، ص1772 -هـ  1412، 2ط

 .7مرجع سابق، صانظر: د. عجيل جاسم النشمي،  95
انظر: د.محمد عبدالغفار الشريف، الضوابط الشرعية للتوريق والتداول للأسهم والحصص والصكوك ،  96

بحث مقدم في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في امارة الشارقة، 
 م.2117

 وهو نوع جيد من أنواع التمر. 99
يعرف اسمه، فهو جمع، وقيل الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً كل لون من النخيل لا  92

فيه، وما يخلط إلا لرداءته. انظر: عبد الكريم أحمد قندوز، الهندسة المالية الإسلامية، بحث مقدم 



555 

 

في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة 
 .14الهامش  9م، ص2116مارس  2-6نون، والقا

الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. انظر: المستدرك على الصحيحين  97
للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، دار المعرفة، بيروت، دون طبعة وسنة 

 .192نشر، ص
 .121مرجع سابق، صانظر: المستدرك للحاكم،  21
انظر: د. إبراهيم سامي السويلم، صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج الإسلامي، مركز البحوث  21

 .7م، ص2111هـ، ديسمبر 1412شركة الراجحي المعرفية للاستثمار، رمضان  –
المؤتمر العالمي  نقلًا عن: الشيخ أحمد بن علي السالوس، مخاطر التمويل الإسلامي، بحث مقدم في 22

المملكة العربية السعودية،  –الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
 .11م، ص7/5/2112-9الموافق  -هـ 1423صفر  22-26في الفترة من 

ف ( في لبنان ومصر BSECومن  قبيل ذلك: ما أعلنت عنه المؤسسة المالية بيموسيكو ريتا يزمشين ا 23
م عن إطلاق أول عملية توريق مطابقة للشريعة 21/11/1119الشامل في البحرين بتاريخ 

الإسلامية في العالم العربي، وتتضمن العملية إصدار صكوك الاستثمار "كارافان وان" الإسلامية 
مليون دولار( الصادرة في المملكة العربية  29مليون ريال سعودي ا 112التي توازي قيمتها 

ية وفي جرسي والمعدة للبيع في منطقة الخليج العربي و "كارافان وان" هي الهيئة المختصة السعود
التي قامت بإصدار أول صكوك منبثقة عن عملية توريق لمخزون مكون من مركبات وعقود إيجار 
كانت تملكها شركة هانكو إحدى أكبر الشركات لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية. 

( بهندسة وتركيب هذه العملية بالتعاون مع مصرف الشامل الذي اهتم بتسويقها، BSECا وقامت
واستطاعت خلق هيئتين ماليتين، الأولى في المملكة العربية السعودية، ومهمتها شراء الأصول 

 محل التوريق من شركة هانكو، والثانية في جزيرة جرسي، ومهمتها إصدار الصكوك للمستثمرين.
مليون دولار"  29ل بعنوان: "مصرف الشامل يشارك في إصدار صكوك إسلامية بقيمة انظر: مقا

dir.com/forum/forum-www.jps-منشورة على الإنترنت عبر الموقع الآتي: 
posts.asp?TID=432 

ابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المالية، ورقة عمل مقدمة إلى انظر: د. حسين حامد حسين، ق 24
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، في ندوة: "الصناعة المالية 

 .24م، ص2111هـ، أكتوبر 1412الإسلامية" بالإسكندرية، رجب 
( في 192/4/17منبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم اانظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ال 25

جمادى  5-1دورته التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة ادولة الإمارات العربية المتحدة( من 
 م. 2117نيسان اإبريل(  31-26هـ الموافق 1431الأولى 

http://www.jps-dir.com/forum/forum-posts.asp?TID=432
http://www.jps-dir.com/forum/forum-posts.asp?TID=432
http://www.jps-dir.com/forum/forum-posts.asp?TID=432
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-Islamtoday.net/nawafeth/services/printart-32اهذا القرار متوفر عبر الموقع الآتي: 
112739.htm 

 .21انظر: الرسالة للشافعي، ص  26
 .14م،ص 13/5/1779تاريخ  1125منشور في الجريدة الرسمية، العدد  29
 .6212م،ص 31/12/2112تاريخ  4597منشور في الجريدة الرسمية، العدد  22
 .272م،ص 19/2/1771تاريخ  3692منشور في الجريدة الرسمية، العدد  27
 .2م م،ص1/2/1796تاريخ  2645منشور في الجريدة الرسمية، العدد  71
 ( من قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني .24بموجب المادة ا 71
 .15م، ص 16/4/2112، تاريخ  2477منشور في الجريدة الرسمية، العدد  72
 المادة الثانية من قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني. 73
نظم  أحكام التأجير التمويلي بجميع صوره  في الأردن بموجب  قانون خاص، هو قانون التأجير ت 74

 م.2112( لسنة 45التمويلي رقم ا
د.أختر زيتي عبد العزيز، الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مجلة الاكاديمية العالمية  75

م، 2113ة، ماليزيا،العدد الثالث، المجلد العشرون، للبحوث الشرعية، الجامعة الإسلامية العالمي
 .124ص

د. منصور تيريز، اصلاح النظام المالي عبر تطبيق عملية التوريق او التسنيد،  منشورات الحلبي  76
 .54، ص2114، 1الحقوقي، بيروت، ط

 انظر: المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني. 79
نى لطفي بيطار ود. منى خالد فرحات، آلية التمويل العقاري في المصارف تفصيلا أنظر: د. م 72

م، 2117، العدد الثاني، 25الإسلامية، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 
 وما بعدها.16ص

 .14د. منى بيطار ود. منى فرحات، مرجع سابق، ص 77
 ك الإسلامي الاردني.بموجب المادة الثانية من قانون البن 111
 ( من القانون المدني الأردني.532المادة ا 111
د.محمود جلال حمزة، بيع السلم، دراسة موازنة بين الفقه والقانون، المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية  112

 .23م، ص2112جامعة العلوم التطبيقية، الأردن، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 
 ( من القانون المدني الأردني.921المادة ا 113
د. أبو زيد محمد ، عقد الاستصناع، المجلة المغربية للقانون المقارن، جامعة مراكش، المجلد الثامن  114

 .44-43م ص2112عشر، العدد الرابع، 
 .25د. منى بيطار ،د.منى فرحات، مرجع سابق، ص 115
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وأنظر أيضا في مفهومه: د. بشار عدنان ملكاوي، معجم ( من القانون المدني الاردني. 1215المادة ا 116
 .72م، ص2116، 1تعريف مصطلحات القانون، منشورات الجامعة الأردنية، الأردن، ط

ه، 1429الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، طبعة دار السلاسل، الكويت،  119
 .53، ص5ج

 نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني./أ( من 4انظر: المادة ا 112
 ( من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني.1/ب/4انظر: المادة ا 117
 ( من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني.2/ب/4انظر: المادة ا 111
 .116،  مرجع سابق،ص 2لسان العرب، ج 111
 1، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت ، طأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة 112

 .254، ص2112، 
 .3،  مرجع سابق، ص 2تنوير الأبصار بشرحه الدر المختار بحاشية ابن عابدين، ج 113
 .221، مرجع سابق، ص 9شرح فتح القدير لابن الهمام، ج 114
 .221، ص 9شرح فتح القدير، مرجع سابق، ج 115
 .91م، ص1726ر المختار لمحمد علاء الدين الحصفكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،الد 116
 .234، ص 5م، ج1792مغني المحتاج للشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني، دار الفكر العربي،  119
 .425مغني المحتاج، المرجع نفسه، ص  112
 .234،  مرجع سابق، ص 5كشاف القناع للبهوتي، ج 117
انظر: القاضي أحمد بن عبد الله القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  121

ه، 1436، 1ط –مراجعة وتدقيق، د. محمد بن براك الفوزان، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض 
 .297م ص2115

، 4م، ج1777جر للطباعة، القاهرة،المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار ه 121
 .424ص 

تفصيلا انظر: أحمد خالد النعيمات، قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني بين النظرية والتطبيق،  122
 وما بعدها. 139م، ص 2112رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن 

دورته التاسعة بأبو ظبي بدولة الامارات العربية انظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في  123
 م.2112-ه 1433ذي القعدة  6-1المتحدة من 

(. وتجدر الإشارة إلى أنه وعملًا 396هذا التعريف مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية الوراد في المادة ا 124
هذه المجلة فيما لا  ( من القانون المدني الأردني، ما زال  العمل ساريًا في1442بأحكام المادة ا

 يتعارض مع أحكام القانون المذكور.
، أحكام 2انظر: في هذا التعريف: د. أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، ج 125
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. و د. بلحاج العربي، 297م، ص 2113هـ، 1424الالتزام، منشورات جامعة حلب، سورية، 
. و د. ياسين محمد الحيوري، آثار 224م، ص2116شريعة الخامس، أحكام الالتزام في ضوء ال

 .612م،ص2111، الإصدار السادس، 1الحقوق الشخصية االالتزامات(، دار الثقافة، الأردن، ط:
 م، منشورات مركز عدالة.24/4/2114، اهيئة خماسية(، تاريخ 1314/2113تمييز حقوق أردني، رقم  126
البر زكي، عقد الحوالة في الفقه الإسلامي، مجلة الدراسات الشرعية والاسلامية،  تفصيلًا راجع: د. عبد 129

. وسليمان بن إبراهيم الغفيص، 75-46م، ص 1725منشورات جامعة الكويت، العدد الثاني، 
عقد الحوالة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، بحث لنيل درجة الماجيستير في الفقه المقارن، 

هـ، وأحمد بن 1415-1414للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي 
جابر أحمد الشهراني، الحوالة في الفقه الإسلامي، بحث لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، 

 هـ.1411-1377المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، دار المعرفة، انظر: في الفقه الحنفي:  122

وما بعدها. وفي الفقه الشافعي: مغني المحتاج إلى معرفة  154هـ، ص 1375، 3، ط:-بيروت 
وما بعدها. وفي الفقه الحنبلي:  262معاني ألفاظ المنهاج للشيخ الشربيني، مرجع سابق،ص 

 وما بعدها. 451مرجع سابق، ص المغني لابن قدامة، 
الحيل: جمع حيلة وهي الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. د. نزيه  127

 .13كمال حماد، مرجع سابق ص 
الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، دار الكتب  131

 .254، دون سنة نشر، ص -بيروت العلمية، 
 .229م، ص 2114، 1الموطأ، للإمام أنس بن مالك، مؤسسة المعارف، بيروت ، ط 131
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، درا الفكر، مصر  132

 .352هـ، ص 1422، طبعة خاصة، -
 .231الموطأ، مرجع سابق، ص  133
، -المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن راشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، مصر  134

 .432هـ، ص 1412، 1تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط
، أحكام الالتزام، دار وائل، 2د. حسن ذنون، و د. سعيد رحو، الوجيز في النظرية العاجة للالتزام، ج 135

 .215م، ص 2113الثالث ، ، الاصدار 1الأردن، ط
، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، 2د. سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ج 136

 .661م،ص 1772 2القاهرة، ط
م(، 2116، الإصدار الثامن عشر، ا1، ط:-د. عبد القادر الغار، أحكام الالتزام، دار الثقافة، الأردن 139

 (.213اص: 
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، 1د. شفيق شحاثة، النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ج 132
، ود. بلجاج العربي، معالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، 116م، ص 2114، 1ط

 .96م، ص 1772،  37جملة البحوث الفقهية المعاصرة، جامعة مراكش، المغرب،  العدد 
، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثالث، 3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 137

 .436م، ص2112منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت، طبعة منقحة 
، الإصدار العاشر، 1مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنفي، منشورات دار الثقافة، الأردن، ط 141

 .115، ص م2111
الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، تقريب المحامي: فهي الحسيني، دار عالم الكتب، طبعة  141

 .152هـ، ص 1423خاصة، 
تفصيلًا حول بيع الدين راجع: أسامة بن حمود بن محمد اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه  142

مقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، رسالة دكتوراه في الفقه ال
 ه.1431-1427الإسلامية، الرياض 

، تحقيق: -انظر: المبسوط لأبي بكر بن محمد بن أحمد السرخسي، دار إحياء التراث الوبي، القاهرة  143
. وحاشية الروض المربع شرح زاد 141، ص 15م، ج2112-هـ1422سمير مصطفى رباب، 

هـ، 1423، 7قنع للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، دار عالم الكتب، مصر، طالمست
 .126-125، ص4ج
والمهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن على الفيروز آبادي الشيرازي، دار القلم،  

، 3ج م، تحقيق: د. محمد الزحيلي، 1776-هـ1419، 1دمشق، والدار الشامية، بيروت ط
 .265ص

 م.2116انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الأردن عام  144
 وما بعدها. 212م، ص 2114الشيخ أحمد إبراهيم بك، الالتزامات في الشرع الإسلامي، دون دار نشر،  145
 م.2112السادسة عشرة،  انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، دورته 146
، وروضة الطالبين، للإمام  63، ص 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي، مرجع سابق، ج 149

هـ،  1423أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، دار عالم الكتب، بيروت ، طبعة خاصة،
 .516،ص 3ج

ن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش أن عمر اب 142
: "من -صلى الله عليه وسلم  –عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال: إن رسول الله 

ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". أنظر: المحلي لابن 
 .422، ص9ه، ج1421حزم الأندلسي، المطبعة المنيرية، مصر، 

رواه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز. أنظر: المصنف لأبو  147
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بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، 
 ا22، ص 2ه،ج 1413، 2منشورات المجلس العلمي بالهند، والمكتبة الاسلامية، بيروت، ط

 كتاب البيوع باب هل في الدين شفعة(.
 (، من القانون المدني الأردني.2/2انظر: المادة ا 151
( من القانون المدني الأردني ما زال العمل ساريًا بالمجلة بما لا يتعارض مع 1442/1بموجب المادة ا 151

 أحكام القانون المذكور.
 .626، ص 2اعداد نقابة المحامين الأردنيين، عمان، ج المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، 152
 ، منشورات مركز عدالة.23/4/2114، اهيئة خماسية(، تاريخ 1172/2113تمييز حقوق أردني، رقم  153
 م، منشورات مركز عدالة.22/1/1772م اهيئة عامة(، تاريخ 744/1771تمييز حقوق أردني رقم  154
 م، منشورات مركز عدالة.25/9/2114م، اهيئة خماسية(، تاريخ 1127/2114تمييز حقوق أردني رقم  155
 راجع: الفرع الرابع من الأول ضمن المبحث الأول من هذه الدراسة. 156
 راجع: الفرع الأول من المطلب الثاني من هذا المبحث. 159
 سطاس القانوني.م، منشورات الق3/3/2116م ، تاريخ 2549/2115انظر: تمييز حقوق أردني رقم  152
م، منشورات مركز 12/3/2114م، اهيئة خماسية(، تاريخ 96/2114انظر: تمييز حقوق أردني رقم  157

 عدالة.
 ( من القانون المدني الأردني.62انظر: المادة ا 161
 .271د. بلجاج العربي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص  161
 .222د. أحمد عبد الدائم، مرجع سابق، ص  162
 م.2112( من قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني لسنة 2انظر: المادة ا 163
164 )  Matthew Higdon, securitization – virtual Financing or the Asset class of 99, 

J.I.B.L., 2012, p. 34. 
 ن المدني المصري.( من القانو 135( من القانون المدني الأردني، والمادةا165انظر: المادةا 165
 ( من القانون المدني المصري.136( من القانون المدني الأردني، والمادةا166انظر: المادة ا  166
، -د. عببد حجازي، التوريق ومدى أهميته في قانون التمويل العقاري، دار النهضة العربية، القاهرة  169

 (.34م(، اص: 2111، ا3ط:
 (.274الالتزام، مرجع سابق، اص: د. بلجاج العربي، أحكام  162
م، منشورات مركز 23/9/2111م، اهيئة خماسية (، تاريخ 2922/2117تمييز حقوق أردني رقم  167

 عدالة.
م، ص 2114د. هشام فضلي، الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة، دار الفكر الجاهي، الاسكندرية،  191

121. 
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 .97م، ص 2111للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية،  أنظر: هيئة المحاسبة والمراجعة 191
 .121، ود. هشام فضلي، مرجع سابق، ص 276د. بلحاج العربي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص  192
م، منشورات مركز 23/5/2113م، اهيئة خماسية (، تاريخ 1215/2112تمييز حقوق أردني رقم  193

 عدالة.
 .222د الدائم ، مرجع سابق، ص د. أحمد عب 194
 .227د. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص 195
 .742د. أسامة بن حمود اللاحم، مرجع سابق، ص  196
 .21د. حسين عثمان، مرجع سابق ،ص  199
 .212، ص9شرح فتح القدير لابن الهمام، مرجع سابق، ج 192
 .393، ص 2المقدمات الممهدات للقرطبي، مرجع سابق، ج 197
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار  121

 .431-431، ص 6م، ج1777-هـ 1417الكتب العلمية، بيروت، 
 .144، ص 13المهذب للشيرازي، مرجع سابق، ج 121
 .91، ص9المغني لابن قدامة، مرجع سابق، ج 122
 .132سنهوري، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق ال 123
 ( من القانون المدني الأردني.62المادة ا 124
 .421، ص 2الحاوي الكبير للماوردي، مرجع سابق، ج 125
 .396، ص 22المقدمات الممهدات، مرجع سابق، ج 126
 .97أنظر:هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص 129
 .97، ص 6ن الكبرى، للبيهقي، جالسن 122
 .31د. حسين عثمان، مرجع سابق، ص  127
تفصيلا راجع: خالد بن محمد بن أحمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين  171

 م.2112-هـ 1433، 1التعاوني، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض ، ط 
 م.2117بعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة، ( في دورته الرا7انظر: قراره رقم ا 171
 .52أنظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص  172
 /أ( من نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي الأردني.2المادة ا 173
 13-2لعربية السعودية، الفترة من أنظر: قراره المتخذ في دورة مؤتمره الرابع، والمنعقد بجدة في المملكة ا 174

م. وايضا القرار منشور في مجلة المجمع، 1722شباط،  11-6جمادى الآخرة الموافق 
 .1217، ص 3،ج4العدد
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 المصادر 
 القرآن الكريم 

 أولا: مصادر الحديث واللغة:
، ، دار صادر، بيروت11محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج -1

 م.1777، 1ط
 هـ.1415، مكتبة بيروت، لبنان، 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ج -2
تدرك على الصحيحين، دار المعرفة، سالحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الم -3

 بيروت، دون طبعة وسنة نشر.
بد السلام محمد هارون، مؤسسة الرسالة، بيروت، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: ع -4

 م.2112، 1ط
 ثانيا: مصادر الفقه الإسلامي:

، 2منصور بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنهي، ج -1
 هـ.1776هـ، 1416عالم الكتب، بيروت، دون طبعة، 

، دار 2ج -الأم مع مختصر المزني، كتاب البيوع الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي،  -2
 م.1723هـ، 1413، 2الفكر العربي، بيروت، ط

، 9الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي الملقب بابن الهمام، شرح فتح القدير، ج -3
 م.1775هـ، 1415، 1دار الكتب، بيروت، ط

، دار إحياء التراث 5ار على الدار المختار، جمحمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشية رد المحت -4
 هـ، دون طبعة.1412العربي، بيروت، 

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان الحنبلي المعروف بالمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح  -5
هـ، 1417، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج

 طبعة. م، دون1772
المملكة -، مطبعة الحكومة، مكة 3منصور بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج -6

 هـ، دون طبعة.1374العربية السعودية، 
أحمد الصاوي، لغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الد ردير، دار  -9

 م.1775 -هـ 1415، 1الكتب العلمية، بيروت، ط



555 

 

 هـ، دون طبعة.1421مد بن أحمد بن جزى، القوانين الفقهية، دار الفكر، دمشق، مح -2
علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت،  -7

 م.1722 -هـ 1412، 2ط
، 3ن، جمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، تهذيب السن -11

 م.2111 -هـ 1412دار الكتب العلمية، بيروت، 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله النميري الحراني الملقب بابن تيمية، مجموعة  -11

 م.1729 -هـ 1412، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط27الفتاوى، ج
 .5م، ج1792لعربي، مصر، الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر ا -12
 م.1726محمد علاء الدين الحصفكي، الدر المختار،  دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -13
م، 1771موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، دار هجر للطباعة، القاهرة،  -14

 .4ج
، 3ر المعرفة، بيروت، طعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، دا -15

 هـ.1375
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أصل المدينة،  دار  -16

 الكتب العلمية، بيروت، دون سنة نشر.
 م.2114، 1الإمام انس ين مالك، الموطأ، مؤسسة المعارف، بيروت، ط -19
قدمات الممهدات،  دار الغرب الإسلامي، مصر، أبو الوليد محمد بن احمد بن راشد القرطبي، الم -12

 هـ.1412، 1تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط
العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر،   -17

 هـ.1422مصر، طبعة خاصة، 
عالم الكتب، طبعة  علي حيدر، الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي: فهي الحسيني، دار -21

 هـ.1423خاصة، 
أبوبكر بن محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، دار إحياء التراث الوبي، القاهرة، تحقيق: سمير  -21

 .15م، ج2112هـ، 1422مصطفى رباب، 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار عالم  -22

 .4هـ، ج1423، 7الكتب، مصر، ط
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أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروز آبادي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار القلم،  -23
 .3م، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ج1776هـ، 1419، 1دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

، طبعة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبين، دار عالم الكتب، بيروت -24
 . 3هـ، ج1423خاصة، 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، دار  -25
 .6م، ج1777هـ، 1417الكتب العلمية، بيروت، 

، الاصدار 1مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنفي، منشورات دار الثقافة، الأردن، ط -26
 م.2112التاسع،
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 : مراجع فقه الشريعة الإسلامية:ثالثا
د. يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، دار القلم،  -1

 م.2115، 1الكويت، ط
 -هـ 1424، 1د. وهبي الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط -2

 م.2112
، 3وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، دار الثـقافة، الأردن، طد. أحمد سالم ملحم، بيع المرابحة  -3

 م.2115
د. علاء الدين زعتري، فقه المعاملات المالية المقارن، صياغة جديدة وأمثلة معاصرة، دار العصماء،  -4

 م.2115، 3الأردن، ط
 -لبحوث د. إبراهيم سامي السويلم، صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج الإسلامي، مركز ا -5

 م.2114 -هـ 1435، 3شركة الراجحي المعرفية للاستثمار، ط
القاضي أحمد بن عبد الله القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مراجعة  -6

 م.2115 -هـ 1436، 1وتدقيق، د. محمد بن براك الفوزان، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط
، الإصدار 1كام الالتزام في ضوء الشريعة الاسلامية، دار الثقافة، الأردن، طد. بلحاج العربي، أح -9

 م.2116الخامس، 
، 1د. شفيق شحاتة، النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ج -2

 م.2114، 1ط
 رابعا: المراجع القانونية:

، 1القانون، منشورات الجامعة الأردنية، ط د.بشار عدنان ملكاوي،معجم تعريف مصطلحات -1
 م.2116

د. خالد أمين عبد الله، الخلفية العلمية والعملية للتوريق، منشورات اتحاد المصارف العربية، بيروت،  -2
 م.1775

 - 2117د. محمد أحمد غانم، الت وريق، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دون طبعة،  -3
 م.2111

 م.2113، 3طعلمياً وعملياً، دار الوراق، بيروت، -الديون  د. صلاح جودة، توريق -4
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د. حسين فتحي عثمان، التوريق المصرفي للديون، دار أبو المجد، مطبعة القاهرة، دون طبعة،  -5
 م.1777

د. منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق  -6
 م.2113منشأة المعارف، الإسكندرية، : التوريق، 1والمشتقات، ج

د. عبيد علي احمد الحجازي، التوريق ومدى أهميته في ظل قانون الرهن العقاري، دار النهضة  -9
 م.2111، 2المصرية، القاهرة، ط

د. منصور تيريز، إصلاح النظام المالي عبر تطبيق عملية التوريق أو التسنيد، منشورات الحلبي  -2
 م.2114، 1الحقوقي، بيروت، ط

د. مصطفى كمال السيد طايل، البنوك الإسلامية والمنهج التمويلي في ضوء أحكام القانون المقارن،  -7
 م.2115، 2الأردن، ط -دار أسامة 

أحكام الالتزام،  - 2د. أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، ج  -11
 م.2113 -هـ 1424منشورات جامعة حلب، سورية، 

، 1د. ياسين محمد الجيوري، آثار الحقوق الشخصية االالتزامات(، دار الثـقافة، الأردن، ط  -11
 م.2111الإصدار السادس، 

، أحكام الالتزام، دار 2د. حسن ذنون، و د. سعيد رحو، الوجيز في النظرية العاجة للالتزام، ج  -12
 م.2113، الإصدار الثالث، 1وائل، الأردن، ط

، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام 2في في شرح القانون المدني، جد. سليمان مرقص، الوا  -13
 م.1772، 2الالتزام، القاهرة، ط

 م.2116، الإصدار الثامن عشر، 1د. عبد القادر الفار، أحكام الالتـزام، دار الثـقافة، ط  -14
عام، المجلد ، نظرية الالتزام بوجه 3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -15

 م.2112الثالث، منشورات الحلبي الحقوقي، بيروت، طبعة منقحة، 
د. عبيد حجازي، التوريق ومدى أهميته في قانون التمويل العقاري، دار النهضة العربية،   -16

 م.2111، 3القاهرة، ط
د. هشام فضلي، الاستثمار الجماعي في الحقوق الآجلة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   -19

 م.2114
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خالد بن محمد بن احمد آل فندي، ضمانات حقوق المؤمن له لدى شركات التأمين التعاوني،   -12
 م.2112 -هـ 1433، 1مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، ط

د. خالد أمين عبدالله وآخرون، بحوث في التوريق وادارة الموجودات والمطلوبات والرهونات  -17
 م.2114ات اتحاد المصارف العربية، بيروت، (، منشور 2العقارية، موسوعة التوريقا

 خامسا: الرسائل والأبحاث والمؤتمرات والندوات والمقالات:
د. عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما، بحث مقد م للدورة التاسعة عشرة لمجمع  -1

الشارقة ادولة  الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي والمنعقدة في إمارة
 31 - 26هـ، الموافق 1431جمادى الأولى  5الى  1الإمارات العربية المتحدة( في الفترة من 

 م.2117نيسان اإبريل(، 
قرارات ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي بعنوان "التوريق وأدوات السيولة للسوق  -2

يونيو  21 - 17هـ، الموافق 1423ربيع الآخر  7 - 2الإسلامية"، المنعقدة في مملكة البحرين من 
 .Islamifn.com/fatawa/tawurg.htmم. اهذه القرارات متوفرة عبر الموقع الآتي: 2112

عبد الله بن سليمان المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، بحث  -3
مع الفقه الإسلامي التاسع لرابطة العالم مقد م ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمج

م، متوفر 2113كانون الأول  19 - 13هـ، الموافق 1424شوال  23 - 7الإسلامي في الفترة من 
 .Islamifn.com/fatawa/tawurg.htmعلى الموقع الآتي: 

د. محمد عبد المطلب بدوي، التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية، بحث مقدم إلى  -4
 6مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، 

 م.2116مارس  2 -
د. سعيد عبد الخالق، توريق الحقوق المالية، بحث منشور في البوابة القانونية بتاريخ  -5

، وذلك عبر الموقع الآتي: 3م، ص13/12/2117
www.tashreaa.com/view.studies2.asp?id=212andstud.id=42. 

د. أحمد محمد خليل الإسلامبولي، المرابحة والعينة والتورق بين أصول البنك وخصومه، بحث مقد م  -6
سلامي، كلية الاقتصاد والإدارة، في ندوة بعنوان: "التوريق الإسلامي"، مركز أبحاث الاقتصاد الإ

 م.26/5/2114هـ، الموافق 9/4/1425السعودية، المنعقدة يوم الأربعاء  -جامعة الملك عبد العزيز 

http://www.tashreaa.com/view.studies2.asp?id=212andstud.id=42
http://www.tashreaa.com/view.studies2.asp?id=212andstud.id=42
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د. عبد الستار أبو غدة ارئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية وعضو مجمع الفقه  -9
، تاريخ 12334في جريدة القبس الكويتية، العدد  الإسلامي الدولي( التوريق الإسلامي، مقال منشور

م، صفحة الاقتصاد. ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الجريدة على شبكة 11/11/2119
 الانترنت.

د. حسين الغريب، التوريق والتورق في ميزان الشريعة، مقال منشور على الإنترنت بتاريخ  -2
 .int.phpegxig.com/prم، عبر الموقع الآتي: 5/12/2117

د.علي محيي الدين القرة داغي، التوريق كما تجرية المصارف: دراسة فقهية اقتصادية، بحث مقدم   -7
من ضمن البحوث المقدمة للدولة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

 م.2113ول كانون االأ 19-13هـ، الموافق 1424شوال  23 - 17والمنعقد في الفترةمن 
عز الدين محمد خوجة؛ ملخص أبحاث في التوريق؛ بحث مقدم في ندوة البركة الثانية والعشرين   -11

 - 2للاقتصاد الإسلامي وعنوانها التوريق وأدوات السيولة في السوق الإسلامي؛ مملكة البحرين، من 
الموقع الآتي: م، هذا البحث منشور عبر 2112يونيو  21 – 17هـ، الموافق 1423ربيع الآخر  7

www.almoslim.com. 
د.  ماجدة أحمد إسماعيل شلبي؛ تطور أداء سوق الأوراق المالية المصرفية وتفعيل نشاط   -11

التوريق، بحث مقدم في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
 م.2116مارس  2 - 6ة والقانون كلية الشريع

الممارسة والإطار القانوي؛ بحث منشور  –د. حسين فتحي عثمان؛ التوريق المصرفي للديون   -12
. متوفر عبر الموقع الآتي: 6في الدليل الإلكتروني للقانون العربي؛ ص 

www.arablawinfo.com. 
طريق لمعالجة ديونك إسلاميا؛ مقال منشور عبر الإنترنت بتاريخ التوريق خريطة   -13

 .www.badlah.comم، 14/12/2117
بحث بعنوان:  التأصيل الفقهي للتوريق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة قدمه الشيخ   -14

سات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية( عبد الله بن سليمان المنيع في مؤتمر ادور المؤس
م . متوفر على الموقع 7/5/2115- 9هـ، الموافق 1423صفر  22 – 26المنعقد في جدة من 

 .islamifn.com/fatawa/tawurg.htmالآتي 

http://www.almoslim.com/
http://www.almoslim.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.badlah.com/


554 

 

د.  موسي ادم عيسي، بحث بعنوان تطبيقات التوريد واستخداماته في العمل المصرفي   -15
ر المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية. متوفر على الموقع الإسلامي؛ مؤتمر دو 

 islamifn.com/fatawa/tawurg.htmالآتي 
د. علي محيي الدين القرة داغي، بحث بعنوان: تعقيبات على البحوث الخاصة بالتطبيقات  -16

التنمية(. متوفرعلى المصرفية للتوريق، مؤتمر ادورالمؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار و 
 .islamifn.com/fatawa/tawurg.htmالموقع الآتي 

د.علي محيي الدين القرة داغي، الصكوك الاسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة فقهية اقتصادية  -19
 م.2117تطبيقية، بحث مقدم الى مجمع الفقه الاسلامي الدولي في الدورة التاسعة عشرة، 

بعنوان اأحكام التوريق وتطبيقاتة المصرفية( الدورة السابعة عشر محمد تقي العثماني، بحث   -12
شوال  23 - 16لمجمع الفقة الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقدة في الفترة من 

،  متوفر عبر الموقع الآتي: 2م، ص 2113كانون الأول  19 - 13هـ، الموافق 1424
islamifn.com/fatawa/tawurg.htm. 

شيخ عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي، بحث بعنوان: التوريق كما تجريه المصارف في ال   -17
الوقت الحاضر، قدمه الشيخ عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي ضمن البحوث المعدة للدوره 

 23 - 17السابعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في الفترة من
 م.2113كانون الأول  19 - 13هـ، الموافق من 1424شوال 

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير، بحث بعنوان: حكم التوريق كما تجريه المصارف في    -21
 .2117الوقت الحاضر، البحوث المعدة للدورة السابعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة،

سلامية، بحث مقدم في مؤتمر أسواق الأوراق المالية عبد الكريم أحمد قندوز؛ الهندسة المالية الإ  -21
مارس  2 - 6الإسلامية والبورصات؛ جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون 

 م.2116
الشيخ أحمد بن علي السالوس؛ مخاطر التمويل الإسلامي؛ بحث مقدم في المؤتمر العالمي   -22

المملكة العربية السعودية في  –جامعة أم القرى بمكة المكرمة  الثالث للاقتصاد الإسلامي المنعقد في
 م.7/5/2112 - 9هـ، الموافق 1423صفر  22 - 26الفترة من 
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د. حسين حامد حسين؛ قابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المالية، ورقة عمل مقدمة للمعهد  -23
ة في ندوة االصناعة المالية الإسلامية( الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجد

 م.2111هـ، أكتوبر 1412بالإسكندرية، رجب 
مليون دولار،  29مقال بعنوان: مصرف الشامل يشارك في إصدار صكوك إسلامية بقيمة  -24

 .dir.com/forum/ forum-.jps posts.aspمنشور على الإنترنت عبر الموقع الآتي:
بو الفتوح، مدخل التوريق و الحقوق المالية مع الإشارة إلى د. نجاح عبد العليم عبد الوهاب أ -25

التنظيم القانوني وتطبيقه في مصر، بحث مقدم في ندوة التورق والتوريق في الشريعة الإسلامية، 
 .11/2113/ 17مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة، تاريخ 

لامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مجلة الأكاديمية د. اختر زيتي عبد العزيز، الصكوك الإس -26
العالمية للبحوث الشرعية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، العدد الثالث، المجلد العشرون، 

 م.2113
د. منيل طفي بيطارود. منيخ الدفرحات، آلية التمويل العقاري في المصارف الإسلامية، مجلة  -29

 م. 2117، العددالثاني، 25انونية والاقتصادية، المجلد جامعة دمشق للعلوم الق
د. محمود جلال حمزة، بيع السلم دراسة موازية بين الفقه والقانون، المجلة الأردنية للعلوم  -22

 م.2112التطبيقية، الأردن، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 
قارن، جامعة مراكش، المجلد د.  أبو زيد محمد، عقد الاستصناع المملكة المغربية للقانون الم -27

 م. 2112الثامن عشر، العددالرابع، 
د. يوسف عبد الله الشبيلي، التأجير التمويلي؛ دراسة مقدمة لكرسي الشيخ فهد المقبل لدراسات  -31

 هـ. 1431النظام التجاري؛ المعهد العالي للقضاء، الرياض، 
، 191، مجلة المصارف العربية، العدد د. خالد أمين عبد الله، الخلفية العلمية والعملية للتوريق -31

 م. 2114، 15مجلد 
د. معاوية هشام ظبيان، التوريق بين النظرية والتطبيق، ندوة اتحاد المصارف العربية، بيروت،  -32

 م.2111نيسان، 
د. أحمد المحمود محمود الكندري، عقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية وعمليات التوريق،  -33

 م.2117الكويت، العددالثالث، المجلد العشرون،  مجلة الحقوق، جامعة
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د. نزيه كمال حامد، صناعة الهندسة المالية في المصارف الإسلامية، مجلة العدل، وزارة العدل،  -34
 هـ.1435، محرم 61المملكة العربية السعودية، العدد 

والتطبيق، رسالة  د. أحمد خالد النعيمات، قواعد الحوالة في القانون المدني الأردني بين النظرية -35
 م.2112دكتوراه، جامعة عم ان العربية، الأردن، 

د. عبد البر زكي، عقد الحوالة في الفقه الإسلامي، مجلة الدراسات الشرعية والإسلامية،  -36
 م.1722منشورات جامعة الكويت، العددالثاني، 

بحث لنيل درجة  سليمان بن إبراهيم الفيض، عقد الحوالة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة،  -39
 -هـ 1414الماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 هـ.1415
أحمد بن جابر أحمد الشهراني، الحوالة في الفقه الإسلامي، بحث لنيل درجة الماجستير، المعهد   -32

 هـ.1411هـ، 1377، العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
د. بلجاج العربي، مع النظرية الحق لدي فقهاء الشريعة الإسلامية، مجلة البحوث الفقهية  -37

 م. 1772، 37المعاصرة، جامعة مراكش، المغرب، العدد 
أسامة بن حمود بن محمد اللاحم، بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، رسالة   -41

رن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض دكتوراه في الفقه المقا
 هـ.1427

 سادساً: الأحكام القضائية والقرارات والمجلات: 
بشأن الصكوك الإسلامية االتوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، والصادر عن  (192اقرار رقم  -1

نظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من م
، 2117نيسان اإبريل(  31 – 26هـ الموافق 1431جمادي الأول  5 - 1في إمارة الشارقة من 

 .112739htm-32-islamtoday.netnawafeth/printartمتوفر على الموقع 
الدورة الخامسة عشر( السنة  –مجلة مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي االقرارالخامس   -2

. ويمكن الاطلاع على هذا القرار من خلال 45م، ص1772هـ،  1417العاشرة، العدد التاسع، 
 .112739htm-32-islamtoday.netnawafeth/printartالموقع الآتي: 
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( 165/1/9قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم ا  -3
 -هـ 1412، 2(، دار القلم، دمشق، ط11- 1منشور ضمن قرارات وتوصيات المجمع االدورات وال

 م.1772
( 192/4/19قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم ا  -4

 5 - 1في دورته التاسعة عشر المنعقدة في إمارة الشارقة ادولة الإمارات العربية المتحدة( من 
م، وهذا القرار متوفر عبر الموقع 2117نيسان/ إبريل  31 - 26هـ، الموافق 1431جمادي الأولي 

 .islamtoday.netnawafeth/services/ printart-32-1127الآتي:
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية   -5

 م.2112 -هـ 1433المتحدة، 
 ، منشورات مركز عدالة ومركز القسطاس القانوني.الأردنيةيز يأحكام مجموعة التم  -6
 م.2111، الإصدارالعاشر، 1، ط ، الأردنمنشورات دارالثـقافة ة،العدليمجلة الأحكام   -9
 م.2116( المنعقدة في الأردن عام 19قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته ا -2
 م.2111والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية، قرارات هيئة المحاسبة  -7

في دورة مؤتمره الرابع، والمنعقد بجدة الصادر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي   )31(قرار رقم  -11
م. 1722شباط،  11-6جمادى الآخرة الموافق  13-2في المملكة العربية السعودية، الفترة من 
 .3،ج4دوايضا القرار منشور في مجلة المجمع، العد

 سابعاً: القوانين والأنظمة:
 م وتعديلاته.1753( لسنة 46قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين الأردنى رقم ا -1
 .1766( لسنة 12قانون التجارة الأردني رقما -2
 م.1796( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم ا -3
 م. 1725( لسنة 24قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ا -4
 م وتعديلاته.1771( لسنة 1نون سوق عمان المالي رقم اقا -5
 م وتعديلاته.1779( لسنة 23قانون الشركات الأردني رقم ا -6
 وتعديلاته. 2111( لسنة 22قانون البنوك الأردني رقم ا -9
 م. 2112( لسنة 96قانون الأوراق المالية الأردني رقم ا -2
 .م2112( لسنة 45قانون التأجير التمويلي الأردني رقم ا -7
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 م. 2112( لسنة 13قانون صكوك التمويل الإسلامي الأردني رقم ا -11
 م.2114( لسنة 145نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي الأردني رقم ا -11
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